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ملخص البحث 

ادية كلها، وقد تزايدت الحالات التي تمثل اعتداء على   ية في العملية الاقتص اس تهلك أحد الأركان الأس يعد المس

توجب  ائل والطرائق الإلكترونيةّ، مما يس تهلاك التي يتم إبرامها بالوس ة في عقود الاس تهلك، وبخاص حقوق المس

تهلك من جميع الاعتداءات  ة بالمس ريعات البحث في الحماية الخاص عت العديد من التش التي تقع عليه، وقد س

  لتوفير جميع أنواع الحماية اللازمة لهذا المستهلك في خلال تعاملاته الاستهلاكية والتعاقدية.

تهلاك الإلكترونيّ، وذلك في إطار كلٍّ   وع: آليات تحقيق العدالة التعاقدية في عقود الاس ويتناول هذا البحث موض

ليط الضوء على النطاق الموضوعي على الحقوق الخاصة بالمستهلك من القانون الكويتي  والقانون الإماراتي، لتس

تهلاك الإلكترونيةّ، والتي تتمثل في الحق في  ير، ومدى كفاي الرجوع في عقود الاس ة عن التعاقد، وحق التبص

تهلك في كل من القوانين محل  ة اللازمة للمس اي ا لتحقيق الحم المقارنة، علاوةً على دور هذه الحقوق  وملاءمته

  جمعيات حماية المستهلك في تحقيق العدالة التعاقدية.

تحقيق العدالة التعاقدية في عقود الاستهلاك  آليات
  الإلكترونيّ 
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ير، وقد ينحثتقسيم هذه الدراسة إلى مب وفي ضوء ما تقدم قد تم  تهلك في التبص : يوضح المبحث الأول حق المس

ح ا ير، ويوض تهلك في التبص ح المطلب الأول مفهوم حق المس يمه إلى ثلاثة مطالب: يوض لثاني لمطلب اتم تقس

  مضمون الالتزام بالتبصير وشروطه، كما يتناول المطلب الثالث جزاء الإخلال بالالتزام بالتبصير.

وع الم  تهلك في الرجوعوموض تهلك في تحقيق العدالة التعاقدية و بحث الثاني حق المس  دور جمعيات حماية المس

يم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب: المطلب الأ تهلك في الرجوع و، وقد تم تقس ة و جمعيات حمايل: مفهوم حق المس

تهلك  ،  و خيار الرؤية في القانون الإماراتي ، المطلب الثاني: خيار الرجوع عن التعاقد في القانون الكويتيالمس

  .  المطلب الثالث: جمعيات حماية المستهلك في القانون الكويتي و الإماراتي

  من نتائج، وما انتهت إليه هذه الدراسة من الأمور المهمة التي تتعلق بها.ثم يتبع ذلك كله ما تم التوصل إليه 

وص القانونية، وذلك  بشكل أساسي وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي   من خلال عرض النص

تهلاك الإلكترونيّ، كما  تهلك في عقود الاس كل  مدتاعتفيما يتعلق ببيان أوجه الحماية القانونية المقررة للمس بش

على المنهج الاستقرائي فيما يتعلق بتنظيم الحماية القانونية للمستهلك في عقود الاستهلاك الإلكترونيّ، وذلك  تبعي

لوب الانتقال من الجزئيات إلى الكليات أو من الخاص إلى العام، علاوةً على المنهج المقارن، وذلك فيما  باتباع أس

ة التيتعلق ب دال ات تحقيق الع ة في عقود آلي دي اق تهلاكع انالإلكترونيّ  الاس انون الكويتي والق لٍّ من الق ون ، في ك

  الإماراتي.

ة أن  ل إليها من خلال هذه الدراس تهلك في ال ومن النتائج التي تم التوص ائالمن أكثر يعد  رجوعحق المس ل وس

ة  الملائمة اي د لحم اق ات التع ي وص تهلك عدم توافر الخبرإذ إن  ؛الإنترنت  من خلالخص ة الكافية لدى المس

ائص الخدمة قبل إبرام العقد،  ةالإلكترونيّ، وعدم إمكانيه معاين بابً تعد المنتج والعلم بخص تقرير حق ل ةكافي اأس

تهلك في ال رع الاتحادي قد نصَّ إذ إنَّ  ؛رجوع المس لعة المعيبة،  المش تهلك في رد الس ل جعكما على حق المس

د  انون الكويتي عق تهلاكالق تهلك، ويجوز الرجوع فيه بإرادته المنفردة الاس بة للمس قد تم ، وغير لازم بالنس

ا إلى أن  ل أيضً ير التوص ابقاً يعد التزامًا قانونياالالتزام بالتبص حد الطرفين أعلى التعاقد، والذي يلتزم بموجبه  س

ة بالعقد، والبيانات اللازمة لإبتزويد الطرف الآ ليم كامل خر بالمعلومات الخاص اء س ييجاد رض ل العقد بكل تفاص

  وبياناته.

وقد انتهت الدراسة إلى العديد من التوصيات والتي يعد من أبرزها: ضرورة وضع قواعد قانونيه لضبط التعامل   

من خلال الوسائل الإلكترونيّة، وضوابط محدده لحماية المستهلك الإلكترونيّ، والنص على هذه الضوابط في 

مقارنة. كما انتهت إلى ضرورة الحرص على التوعية اللازمة للحفاظ على سلامة المستهلك، سواء كانت القوانين ال

  هذه التوعية من طرف المستهلك، أو من طرف الدولة، أو من جهة الأعوان الاقتصاديين.
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Abstract 

The consumer is one of the basic pillars of the economic process as a whole. Cases that 

represent an infringement of consumer rights have increased ،especially in consumption 

contracts that are concluded by electronic means and methods ،which necessitate 

research into consumer protection from all violations against him. Much legislation has 

sought to provide all types of protection necessary for this consumer during his 

consumer and contractual dealings. 

This research deals with the subject of mechanisms to achieve contractual justice in 

electronic consumption contracts within the framework of both Kuwaiti and UAE laws 

to shed light on the substantive scope of consumer rights in electronic consumption 

contracts ،which is the right to refrain from contracting ،the right to inspection ،and the 

adequacy of these rights and their suitability to achieve the necessary protection for the 

consumer in both comparative laws ،in addition to the role of consumer protection 

agencies in achieving contractual justice. 

In light of the above ،this study has been divided into two chapters. The first chapter 

clarifies the consumer's right to inspection ،and it has been divided into three sections. 

The first section clarifies the concept of the consumer's right to inspection. The second 

section clarifies the content of the obligation to inspection and its conditions. The third 

section clarifies the penalty for breaching the obligation to inspection. 

The second chapter explains the consumer's right to refrain from contracting and the 

role of consumer protection agencies in achieving contractual justice . This chapter has 

been divided into three sections. The first section clarifies the concept of the consumer's 

right to refrain from contracting and consumer protection agencies . The second section 

clarifies the option to refrain from contracting in Kuwaiti law and UAE law . In addition 

to the third section ،consumer protection associations in Kuwait and UAE law . Then 

all this was followed by the results that have been reached and the important conclusions 

that this study has concluded. 

The study relied on the descriptive and analytical approach mainly by presenting the 

legal texts in relation to the clarification of the legal aspects of the legal protection 
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established for the consumer in the electronic consumption contracts. It also relied on 

the inductive approach with regard to organizing the legal protection of the consumer 

in electronic consumption contracts ،by following the method of moving from part to 

whole or from private to public. In addition to using the comparative approach ،with 

regard to mechanisms to achieve contractual justice in electronic consumption 

contracts ،in both Kuwaiti and UAE laws. 

The most important results reached through this study is that the consumer's right to 

refrain from contracting is one of the most appropriate means to protect the privacy of 

contracting via the Internet ،as the lack of sufficient experience of the electronic 

consumer ،and the inability to inspect the product and know the characteristics of the 

service before concluding the contract are sufficient reasons to decide the consumer's 

right to refrain from contracting. The Federal Legislator has stipulated the right of the 

consumer to return the defective goods. Kuwaiti law also made the consumption 

contract non-binding for the consumer ،and it is permissible to refrain from it 

voluntarily. It has also been concluded that the obligation to inspection is a legal 

obligation prior to the contract ،according to which one of the parties is obligated to 

provide the other party with the information about the contract ،and the data necessary 

to create a sound and complete satisfaction with all the details and particulars of the 

contract. 

The study ended with many recommendations ،the most prominent of which is the 

necessity to establish legal rules to control dealing through electronic means ،and 

specific controls to protect the electronic consumer ،and to stipulate these controls in 

comparative laws. The study also concluded that it is necessary to ensure the awareness 

necessary to maintain the safety of the consumer ،whether this awareness is on the part 

of the consumer ،on the part of the State ،or on the part of economic agents 

  

المقدمـة 
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إنّ المحرك الأساسي لأي تحول وتطور يشهده العالم يقوم على التراكم العلمي والمعرفي؛ لأنهما أساس التقدم  

الاقتصادي والاجتماعي، وقد أدَّى ازدهار التجارة وتقدمها وتطور وسائل المواصلات والتواصل وانفتاح الأسواق 

أدَّى إلي  - ومن ذلك انتشار التسوق الإلكترونيّ من خلال المتاجر التي يتم تحميلها في الأجهزة الذكية –العالمية 

  .في العديد من الدول، وهو ما أدَّى إلي إبرام العقود الإلكترونيةّزيادة تبادل الخدمات والسلع بين الأشخاص، وذلك 

وقد كان لثورة تكنولوجيا المعلومات، والتزاوج الشهير بين أنظمة الاتصالات وأنظمة الحوسبة أثر كبير على  

ة التي إلى الأنشطة التِّجَارِيّ المعاملات التِّجَارِيةّ، حيث تحول النشاط والتعامل التِّجَارِيّ من خلال الوسائل التقليدية 

تتم باستخدام الوسائل الإلكترونيةّ، من خلال ما توفره شبكة  الإنترنت من الدخول إلى الأسواق العالمية، الأمر 

  .الذي يؤدي إلى تحقيق عائد أكبر من الذي يحققه النشاط التجَِّارِيّ التقليدي

وبناءً على ما تقدم فقد تحول العالم إلى سوق مفتوح أمام المستهلك من أجل التسوق لإشباع حاجاته من الخدمات  

والسلع بدون أن يكون هناك التزام بالوجود المادي للطرفين في مكان واحد عند التعاقد، ونظرًا لكون هذه العقود 

تهلكا، ومن ثم لا بُدَّ من توفير الحماية اللازمة له باعتباره تتم من خلال شبكة الإنترنت فإن الطرف الآخر يكون مس

الطرف الضعيف في هذه المعاملة، كما أن هذا التعاقد يتم عبر الفضاء الإلكترونيّ والذي يتعارض معه القدرة على 

  .معاينة السلع والخدمات والتأكد من سلامتها

ام السوق، حيث يجب أن تتوافر في أي مجتمع منظم قواعد تعد حماية المستهلك أحد الأركان الأساسية في نظو 

ة أصبحت حماي كما، الاستهلاكتحمي حقوق المستهلك، وتحمي حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، وذلك في عقود 

للمستهلك الإلكترونيّ، من الأمور الضرورية، التي تقتضي التسلح بالتقنيات والحقوق التي  الاقتصاديةالمصالح 

فالحماية التي يتمتع بها المستهلك قد تكون سابقة على إبرام العقد، والتي قد سلامة المستهلك،  للحفاظ علىتستخدم 

لتي ا ، وتفعيل أساليب توعية المستهلك بمجمل حقوقه الجوهريةتتمثل في تبصيره وإعلامه بالمعلومات الضرورية

لعقد، والتي تتمثل في حمايته من الشروط التعسفية، وقد تكون هذه الحماية في أثناء إبرام ا، تستهدف حماية رضاه

أما عن الحماية اللاحقة ، منح جمعيات حماية المستهلك الحق في مواجهة مختلف الممارسات التعاقدية التعسفيةو
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قد نظمت العديد من التشريعات حماية حقوق المستهلكين في العقود المبرمة من بعد، وذلك من خلال للمستهلك، ف

وذلك استثناء من مبدأ القوة الملزمة للعقد، كما قد عن التعاقد، بالإرادة المنفردة للمستهلك،  رجوعال ممارسه خيار

  .عملت أيضًا على إيجاد قواعد قانونية تراعي خصوصية الآلية التي يتم من خلالها إبرام العقد

وبناء على ما تقدم فقد حرصت العديد من التشريعات القانونية على المستوى الأوربي والعربي على الاهتمام  

بالمستهلك وذلك باعتباره أحد أركان العملية التِّجَارِيةّ، وأضعفها في الوقت ذاته، بالرغم من كونه أهم أركان العملية 

استخدامها، إلا أنه يكون أضعفها لقلة خبرته في مقابل هيمنة التاجر الاستهلاكية لأنه هو الذي يقوم بشراء السلعة و

على العملية التِّجَارِيةّ، كما قد ينشأ التعاون الاقتصادي بين الصناع والتجار، ويقومون بتكوين تحالف اقتصادي 

  .داخل السوق يستهدف المستهلك

ور جمعيات ، ودرجوع في التبصير، والحق في الالحق توضيح الحقوق المتعلقة بالمستهلك ك ويدور البحث حول 

  حماية المستهلك في تحقيق العدالة التعاقدية، وبيان ذلك بالنسبة للقانون الكويتي والقانون الإماراتي.

  -البحث: أهمية  

ة  ةتتركز أهمي دراس ة التي  ال ان ا تفي المك ا من أهم حظى به اره اعتب ك ب ة، وذل تهلاك الإلكترونيّ عقود الاس

قْمِيّ نافذة لممارسة الأنشطة التسويقية من خلال الحسابات  وعات القانونية الحديثة، حيث أصبح الفضاء الرَّ الموض

ريعات والقوانين في مختلف الدول لا تزال تبحث عن القواعد  ية والتطبيقات الإلكترونيةّ، كما أن التش خص الش

اها تكييف عروض القانونية الملائمة لطبيعة المعاملات الإلكترونيةّ، و وابط التي يتم بمقتض ع المعايير والض وض

ليط  تهلك الإلكترونيّ، كما تتمثل أهمية البحث في كونه يعد محاولة لتس وق، وحماية المس البيع عبر مواقع التس

عيف في العقود  تهلك الإلكترونيّ باعتباره الطرف الض من حماية المس وابط والمعايير التي تتض وء على الض الض

  تم إبرامها من خلال الوسائل الإلكترونيةّ.التي ي

  

  -إشكالية البحث: 

في الوقوف على أوجه الحماية القانونية التي قد وضعها كل من المشرع الكويتي والمشرع  البحث ةتتركز إشكالي 

  الإماراتي لحماية المستهلك وتحقيق العدالة التعاقدية في عقود الاستهلاك الإلكترونيّ.

                                  



)٦( 
 

كما تتركز إشكالية البحث في العديد من التحديات القانونية ذات الصلة المباشرة بالمستهلك، فالمستهلك يعيش في  

ا  د منه ة، والتي يع ل الإلكترونيّ ائ املات التي تتم من خلال الوس ذا النوع من المع ة الأخطار التي ترتبط به دوام

بق من خلال البطاقة الائتمانية تراطات الدفع المس كلة التعامل مع المواقع الوهمية، ومن ثمَّ لا بدَُّ من اش ، ومش

  الوقوف على أوجه الحماية المقررة له من خلال البحث في التشريعات المقارنة.

  -أهداف البحث: 

 وضع صورة واضحة لطرائق حماية المستهلك في عقود الاستهلاك الإلكترونيةّ. .١

 في التبصير. بيان حق المستهلك .٢

  بيان الضوابط والمعايير اللازمة لحماية المستهلك في القوانين المقارنة. .٣

  تحديد الجمعيات الخاصة بحماية المستهلك في القوانين المقارنة. .٤

  عن التعاقد. معرفة حق المستهلك في الرجوع  .٥

  ومُسَوّغاته. ف على حدود حق المستهلك في الرجوعالوقو .٦

  -أسباب اختيار البحث: 

اله بالمجال  .٧ ائي، واتص عيد النظري الفقهي والتطبيقي القض وع على الص بها هذا الموض الأهمية التي يكتس

  الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع.

  الوقوف على بيان ومعرفة أوجه الحماية القانونية للمستهلك وذلك باعتباره أحد أركان العملية التجَِّارِيةّ. .٨

ية في معالجة موض .٩ خص بة لحياة الفرد، وجود عملي،  وع لهالرغبة الش رورية بالنس ويمثل أهمية ض

  والمجتمع، وخاصة عقود الاستهلاك التي يتم إبرامها من خلال الوسائل الإلكترونيّة.

ة للإجابة عنها من حيث تنظيم الحماية  .١٠ كاليات تحتاج إلى البحث والدراس وع يطرح عدة إش هذا الموض

ريع  القانونية، وأهم الجوانب المتعلقة تهلك وتحقيق العدالة التعاقدية، وبيان ذلك في إطار كل من التش بالمس

  الكويتي والإماراتي.

  .إثراء المكتبات بالمراجع المتخصصة في البحث في القواعد الخاصة بتنظيم العقود الإلكترونيةّ .١١

أن إقرار قواعد قانونية تعالج أهم الج .١٢ يات اللازمة بش ول إلى نتائج وإعطاء التوص وانب العملية الوص

  والقانونية لهذا الموضوع.

  -تساؤلات البحث: 



 ما آليات تحقيق العدالة التعاقدية في عقود الاستهلاك الإلكترونيّ؟  
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  ؟مفهوم حق المستهلك في التبصير ما .١

  ؟التبصيربجزاء الإخلال بالالتزام  ما .١

  ؟خيار الرجوع عن التعاقد في القانون الكويتي ما .٢

  ؟رجوع مفهوم حق المستهلك في ال ما .٣

  الإماراتي؟خيار الرؤية في القانون  ما .٤

  في تحقيق العدالة التعاقدية؟ جمعيات حماية المستهلكما دور  .٥

الدراسات السابقة
  دراسة عبد الله ذيب عبد الله محمود، بعنوان حماية المستهلك في التعاقد الإلكترونيّ، دراسة مقارنة، جامعة

م، وقد توصل الباحث في هذه الدراسة إلى أن حق المستهلك في الإعلام والتبصير ٢٠٠٩النجاح الوطنية، 

تعاقد، وبيان الصفات الأساسية يتمثل من خلال تحديد شخصية المزود، ووصف الخدمة أو المنتج محل ال

للخدمة أو السلعة، وأن الحق في الإعلام بخصائص الخدمات والسلع المعروضة يعد جوهر فكرة الالتزام 

بالإعلام؛ لأن خصائص السلعة أو الخدمة قد تكون هي الباعث الرئيس للمستهلك على التعاقد، وقد توصل 

نيّ الموجه إلى المستهلك قد يكون إيجابيا وقد يكون دعوة إلى أيضًا إلى أن الإعلان التِّجَارِيّ الإلكترو

التفاوض أو التعاقد، فإذا تضمن الإعلان الشروط الأساسية والجوهرية للتعاقد كان الإعلان إيجابيا، أما في 

وصى أحالة عدم احتوائه على الشروط الأساسية للتعاقد فإن الإعلان يعد دعوة إلى التفاوض أو التعاقد. وقد 

الباحث بضرورة إصدار قانون خاص لحماية المستهلك، وذلك من قبل الجامعة العربية بحيث يكون شاملاً 

اهتمامات المستهلك العربي كافةً، والتعاون بين الدول العربية في مجال حماية المستهلك. وقد تميزت 

تحقيق العدالة التعاقدية  دراستي عن هذه الدراسة في كونها جاءت متخصصة في الآليات التي يتم بها

للمستهلك الإلكترونيّ، والتي تتم من خلال الإعلام والتبصير، وأيضًا الحق في العدول الخاص بالمستهلك، 

وذلك بدون الحديث بوجه عام، علاوةً على كونها تناولت الحديث عن الجمعيات الخاصة بحماية المستهلك 

، ةأنها هيئات تطوعيتي، والتي توصلت من خلال دراستي إلى وذلك في كل من القانونين الإماراتي، والكوي

، يؤسسها نشطاء أفراد المجتمع المدني، وذلك على اختلاف اختصاصاتهم وثقافاتهم، ةلأغراض غير ربحي

إلى حماية حقوق المستهلكين من الممارسات التي تخل بالحقوق الخاصة بهم، وتحقيق مصالحهم،  تسعى

، وذلك خلاف هذه نيابة عنهم الدعاوى والشكاوىوق وما عليهم من واجبات، ورفع وتوعيتهم بما لهم من حق

  الدراسة، إذ إنَّها تناولت حماية المستهلك بشكل عام.

  ،ر هيد حمه لخض تهلك في العدول عن التعاقد، جامعه الش ر دايخه، بعنوان: حق المس ة لخض  -٢٠١٧دراس

ة إلى أن ٢٠١٨ ل الباحث في هذه الدراس تثناء من مبدأ القوة الملزمة للعقد، ، وقد توص خيار العدول يعد اس
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اء  تهلك ولا يحق للقض لطة تقديرية من قبل المس ا إلى أن الحق في العدول يمارس بس وقد توصل الباحث أيضً

ريعات التي قد أقرت خيار العدول قد قيدت  تخدام هذا الحق، كما أن التش بب اس اءلته عن س ولا المتدخل مس

ته بإجرا ة مدى تأثير جمعيات ممارس رورة إقامة مواقع إلكترونية لقياس ودراس ى بض ءات محددة. وقد أوص

لوك الاستهلاكي بعيدًا عن إرادة المستهلك وترسيخ فكرة العدول عن العقد.  تهلك في التقليل من الس حماية المس

ر على ذكر الحق الخاص بعدول المس ة بأنها لم تقتص تي عن هذه الدراس  تهلك عن التعاقدوقد تميزت دراس

تملت على هذا الحق علاوةً على حقوق  تهلاك الإلكترونيةّ، ولكنها اش يلة لحمايته في عقود الاس فقط، كوس

ير والإعلام، وكذا الحق في  تهلك في هذه العقود كالحق في التبص أخرى لتحقيق العدالة التعاقدية وحماية المس

تهلك في ا كيل الجمعيات التي تقوم بحماية المس ة التي تش لتعاقد الإلكترونيّ، وذلك على خلاف هذه الدراس

  اقتصرت على تناول الحق الخاص بعدول المستهلك عن التعاقد الإلكترونيّ.

  ،ّتهلك في عملية التعاقد الإلكتروني ين، بعنوان الحماية المدنية للمس ف المبيض ة إبراهيم محمود يوس دراس

ل الباحث من خلال هذه الدراس٢٠١٦ تهلك تعد من أهم الحقوق التي عني م، وقد توص ة إلى أن حقوق المس

ل إلى أن العناية بحماية  رع الوطني والدولي؛ وذلك باعتبارها منوطة بتنمية المجتمعات، كما توص بها المش

اطها في الدول الغربية تكاد تكون منعدمة في الوطن العربي، إذ إنَّ هذه  ا وكثرة نش دمه ك على تق تهل المس

ى  العناية تتمثل بكة  الإنترنت، كما قد أوص تعمال ش ن القوانين لمواجهة الجرائم التي تترتب على اس في س

ئولية وجدية لمواكبة التطورات الجارية في مجال حماية  كل أكثر مس رع العربي بش رورة تدخل المش بض

ة في ص ات المتخص ة من الدراس ة في كونها تعد دراس تي عن هذه الدراس تهلك. وقد تميزت دراس ة حماي المس

تهلك الإلكترونيّ في كُلٍّ من القانونين: الإماراتي والكويتي، فيما يتعلق بحق العدول والذي يعرف بخيار  المس

بير والإعلام الخاص  انون الكويتي، وخيار الرؤية في القانون الإماراتي، والتص د في الق اق الرجوع عن التع

تهلك، كما تناولت البحث في الجمعيات التي تعمل ة التي تناولت  بالمس تهلك، وبخلاف هذه الدراس لحماية المس

ارة فقط  تهلك في التعاقد الإلكترونيّ بوجه عام، والإش ة بحماية المس البحث في جانب الحماية المدنية الخاص

  إلى الهيئات التي تعمل على حماية المستهلك في العقد الإلكترونيّ.

 ة رامي زكريا رمزي مرتجي، بعنوان الحماية ا ة دراس طيني، دراس ريع الفلس تهلك في التش لجزائية للمس

لامية،  لامية، الجامعة الإس ريعة الإس ة إلى أنه يوجد ٢٠١٧مقارنه بالش ل الباحث في هذه الدراس م، وقد توص

تهلك بين قوانين العقوبات العامة والقوانين الحمائية  ريعية لحماية المس ة الجزائية التش ياس تناقض في الس

ة، وأنه يعد تهلك مبدأ عدم  الخاص ة بحماية المس ل عدم تطبيقها في القوانين الخاص من المبادئ التي يفض

رورة  ى الباحث بض مان عدم تفلُّت المجرمين من العقاب، كما أوص لح للمتهم؛ وذلك لض رجعية القانون الأص

ائل التكن تهلك، وذلك من خلال الهدف من التعاقد، وإضافة الوس حة لتعريف المس وابط واض ع ض وجية ولوض

تي تميزت واختلفت عن  ارة إلى أن دراس ائل الحماية اللازمة. وتجدر الإش مولها بوس في طرق التعاقد مع ش

تهلك الإلكترونيّ في كُلٍّ من القانونين الإماراتي  ة بالمس ة من حيث كونها تناولت الحماية الخاص هذه الدراس
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تهلك في التشريع الفلسطيني والشريعة الإسلاميوالكويتي، بينما تناولت هذه الدراسة الحماية الخاصة بالم ة، س

وع من ناحية الحماية الجزائية وتحديد الجرائم والعقوبات،  ة تناولت هذا الموض علاوةً على أن هذه الدراس

ا  ير، وأيضً تهلك وذلك فيما يتعلق بالالتزام بالإعلام والتبص تي التي تناولت الحماية المدنية للمس بخلاف دراس

  عدول عن التعاقد، علاوةً على تشكيل الجمعيات وتأسيسها في القانون الكويتي والقانون الإماراتي.الحق في ال

  -منهج البحث: 

ة الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي كا أساسي اقتضت الدراس تقرائي والمقارن بش وبيان  بعيبشكل ت والاس

  ذلك فيما يأتي:

في التحليلي من خلال عرض  .١ ر والمكونات، وربط المنهج الوص وص القانونية، وتحليل العناص النص

ريع  ريع الكويتي والتش ة في كُلٍّ من التش وص القانونية خاص باب بالنتائج، وذلك لتحليل النص الأس

تهلاك  ك في عقود الاس تهل ة المقررة للمس انوني ة الق اي ه الحم ان أوج ا يتعلق ببي ك فيم اراتي، وذل الإم

  الإلكترونيّ.

تقر .٢ تهلاك الإلكترونيّ، وذلك المنهج الاس تهلك في عقود الاس ائي فيما يتعلق بتنظيم الحماية القانونية للمس

ائل  ة مس لوب الانتقال من الجزئيات إلى الكليات أو من الخاص إلى العام، وذلك من خلال دراس باتباع أس

  قانونية للوصول إلى رؤية شاملة، تعتمد على استقراء المسألة وتأصيلها.

ا يتعلق بالمنهج الم .٣ ارن فيم دالة التعاقدية في عقود ق ات تحقيق الع تهلاكآلي في كُلٍّ من  ،الإلكترونيّ  الاس

  القانون الكويتي والقانون الإماراتي.
  

  خطة الدراسة:

  -اقتضت طبيعة هذه الدراسة أن يكون تقسيمها على النحو الآتي: 

  .حق المستهلك في التبصير -: المبحث الأول -

  تمهيد وتقسيم:

  .مفهوم حق المستهلك في التبصير -المطلب الأول:  -

  وشروطه.مضمون الالتزام بالتبصير  -المطلب الثاني:  -

  .التبصيربجزاء الإخلال بالالتزام  -المطلب الثالث:  -

اني:  ك في ال -المبحث الث تهل د رجوعحق المس اق تهلك في تحقيق العدالة و  عن التع ات حماية المس دور جمعي

  التعاقدية.

  تمهيد وتقسيم:
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  و جمعيات حماية المستهلك رجوعمفهوم حق المستهلك في ال -ل: المطلب الأو

  . و خيار الرؤية في القانون الإماراتي  خيار الرجوع عن التعاقد في القانون الكويتي -المطلب الثاني: 

  جمعيات حماية المستهلك في القانون الكويتي و الإماراتي . -لثالث: المطلب ا

  النتائج -

  التوصيات -

  
  المبحث الأول

  

  حق المستهلك في التبصير

  -تمهيد وتقسيم: 

صمام الأمان لتحقيق الرضا القانوني له، والوسيلة التي يمكن  المهني بتبصير وإعلام المستهلك هو الالتزاميعد  

لوسائل ا من خلالالإنترنت، وذلك في العقود التي تتم  ةفي استخدام شبك من خلالها تحقيق ثقة المستهلكين

  الإلكترونيةّ.

الالتزام بتبصير المستهلك من أبرز الآليات القانونية في مجال حماية حقوق المستهلك، وخاصة في عقود  دويع 

ليه، ودون ععاقد دون معاينة المستهلك للشيء المتبالإلكترونيّ، وذلك لاعتبار هذا النوع من العقود يتم  الاستهلاك

  بين أطراف التعاقد. التقاء حقيقي

  -هذا المبحث المطالب الآتية:  يتناولتقدم سوف  على ما وبناءً 

  .مفهوم حق المستهلك في التبصير -المطلب الأول: 

  .مضمون الالتزام بالتبصير وشروطه -المطلب الثاني: 

  التبصير.بجزاء الإخلال بالالتزام  -المطلب الثالث: 

  

  المطلب الأول

  مفهوم حق المستهلك في التبصير
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  -تمهيد وتقسيم: 

تعريف الالتزام بإعلام وتبصير المستهلك، وتحديد الأساس على  الوقوف البحث في هذا المطلب يقتضيإن  

  القانوني للالتزام بالتبصير.

  -هذا المطلب الفروع الآتية:  يتناولعلى ما تقدم سوف  وبناءً 

  تعريف الالتزام بتبصير المستهلك. -الفرع الأول: 

  .مُسَوّغات الالتزام بالتبصير -الفرع الثاني: 

  الأساس القانوني لحق المستهلك في التبصير. -الفرع الثالث: 

  الأول الفرع

  الالتزام بتبصير المستهلك فتعري

هلك في مأمن بأن يجعل المست، المنتج الالتزام الذي يقع على عاتق المهني أو :يمكن تعريف الالتزام بالتبصير بأنه 

يقوم المنتج ببيان كل الأخطار التي تكون أن  يتطلب فهو ومن ثمَّ المسلمة إليه،  أو الخدماتضد أخطار السلع 

  .المستهلك بها وإعلاممرتبطة بالملكية العادية 

 الالتزام القانوني السابق على التعاقد، والذي يلتزم بموجبه أحد الطرفين بتزويد :ف الالتزام بالتبصير بأنهعرّ كما يُ  

 ميعبجعلى علم ليكون خر بالمعلومات الخاصة بالعقد، والبيانات اللازمة لإيجاد رضاء سليم كامل الطرف الآ

ها أن واعتبارات من شأن أحوال ةأي أحد طرفيه أو ةصف ، وذلك بالنظر إلى طبيعة العقد أوهتفاصيل العقد وبيانات

  .بيانات معينة خاصة بالتعاقد معرفةتجعل من المستحيل على أحد طرفي العقد 

نات والمعلومات البيا جميعالتزام أحد الطرفين بتقديم  :ف البعض الالتزام بالإعلام وتبصير المستهلك بأنهوقد عرَّ  

والذي يعجز عن الإحاطة بها من خلال وسائله الخاصة، خر، الجوهرية والمتصلة بالعقد المراد تنفيذه للطرف الآ

  .وأيضًا تحذيره إذا استدعى الأمر ذلك
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يقصد بحق المستهلك في التبصير حق المستهلك في تقديم البيانات والمعلومات اللازمة فإنه وبناء على ما تقدم  

ج لتلبية حاجته، وذلك بالنظر إلى البيئة مة المنتءإرادته، وتحديد مدى ملا تحديد أجلقبل إبرام العقد وذلك من 

قْمِيةّ أو الإلكترونيّ، والتي لا تسمح بالفحص المادي للمنتج، مما يجعل  الاستهلاكالافتراضية في عقود  الرَّ

طرفي العقد مهمة في تحديد المنتج بالنسبة للمستهلك، وإقدامه على التعاقد  أحدالمعلومات والبيانات المقدمة من 

  بناء على إرادة حرة مستنيرة

  الفرع الثاني

  مُسَوّغات الالتزام بالتبصير

إرادته قبل إقباله على التعاقد له  إعلامن حق المستهلك في الحصول على المعلومات والبيانات اللازمة بهدف إ 

  -ي: أتوذلك على وَفْقِ ما ي ،أهمية خاصة ومُسَوّغات

 حيث يقبل المستهلك الإلكترونيّ  الاستهلاكخاصة في عقود - إن اختلال ميزان المعرفة بين طرفي العقد -١

 -رغباته التي تتوافق مع لمعلومات التي ترشده إلى محل العقد، وتحديد السلعإلى اعلى إبرام العقد مع افتقاره 

يقتضي تقرير الالتزام بالتبصير على عاتق الطرف المزود بالمعلومات، وذلك بهدف تحقيق هذا الاختلال 

  التكافؤ بين المتعاقدين، وإعادة التوازن العقدي، وتحقيق الحماية القانونية للمستهلك.

ا في الحالات التي يكون فيه ةالتعاقدية تكون مهدد حيث قد ذهب العديد من فقهاء القانون إلى القول بأن العدالة 

ما أدى إلى تقرير الالتزام بالإعلام وتبصير  عدم تكافؤ واختلال في المعلومات حول العناصر المكونة للعقد، وهو

  .المستهلك

الهدف من تقرير الحماية القانونية للمستهلك والتي تتضمن الحق في التبصير، هو عدم  نإ -٢

ضمان العيوب الخفية، لتحقيق الحماية الكافية للمستهلك،  ضمان الاستحقاق والتعرض، ونظرية نظرية كفاية

أنه يكفي  خطأ في الصفات الجوهرية للمبيع، في حين حيث يكون من الصعب على المستهلك إثبات وقوع

معلومات أو  وجود قد، أن يثبتلتوفير الحماية القانونية للمستهلك والتي يكفلها له الالتزام بالتبصير قبل التعا
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وبالرغم من ذلك كذب عليه فيها أو  ،بالشيء المبيع، وكان يعلمها المتعاقد الآخر متصلة جوهرية بيانات

  أخفاها

  الفرع الثالث

  الأساس القانوني لحق المستهلك في التبصير 

يمكن القول نه ألم يتفق الفقه والقضاء على الأساس القانوني للالتزام بتقديم المعلومات والبيانات للمستهلك، إلا  

  بأن الالتزام بتبصير المستهلك يرجع مصدره إلى النصوص التشريعية.

لضرورية عن المبيع ت االبيانا بجميعن المشرع قد ألزم البائع بتزويد المشتري إفبالنسبة للقانون المدني الكويتي ف 

 لضمان حسن تنفيذ العقد والتوازن العقدي له، فالبائع يلتزم بإعلام ا ومستقلاً ا ضروري وهذا الالتزام يعد التزامً 

، من القانون المدني الكويتي ٤٦٨الانتفاع بالمبيع، وقد ورد ذلك في المادة  في من شأنه أن يفيد ما هو المشتري بكل

  ."  يلتزم البائع أن يزود المشتري بكافة البيانات الضرورية عن المبيع" تنص على أن  وهي

ا   بشأن حماية المستهلك  ٢٠١٤لسنه  ٣٩ من القانون رقم ٩فقد نص المشرع الكويتي في المادة  الاستهلاكعقود أمَّ

-ك للمستهل" حيث قد نصت على أنه  ؛على حقوق المستهلك والتي يعد منها الحصول على الحق في المعلومات

الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات  الحق في - عن أي حقوق أخرى تقررها القوانينفضلاً 

  ." تقدم له يستخدمها أو التي يشتريها أو

من  ٨لأساس القانوني للحصول على المعلومات والحق في التبصير في القانون الإماراتي فقد نصت المادة اأما  

على أن تشمل حقوق المستهلك " ن حماية المستهلك، أفي ش ٢٠٠٦لسنه  ٢٤ الاتحادي رقماللائحة التنفيذية للقانون 

  ." السليم ستهلاكوالاعلى الشراء  هما يأتي: الحق في تزويده بالحقائق التي تساعد

على " ن وذلك بالنص على أنه يجب أيضًا التزام المزود بالإعلانفسه من القانون  ٢٦كما قد وضحت المادة  

نه أي ضرر على صحة المستهلك وسلامته، ما لا ينتج تتضمن عيبً  مجددة أو مستعملة أو االمزود الذي يعرض سلعً 
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وكذلك في المكان الذي يمارس فيه نشاطه  ،وواضح على السلعة الإعلان عن حالة السلعة المذكورة بشكل ظاهر

  "  وعليه أن يشير إلى ذلك في العقد الذي يبرمه أوفي الفاتورة التي يصدرها

  المطلب الثاني

  مضمون الالتزام بالتبصير وشروطه 

  -تمهيد وتقسيم: 

ام ، وتحديد شروط الالتزرالتبصيالبحث في هذا المطلب يقتضي الوقوف على مضمون حق المستهلك في إن  

  بالتبصير.

  -هذا المطلب الفروع الآتية:  يتناولوبناء على ما تقدم سوف 

  مضمون حق المستهلك في التبصير. -الفرع الأول: 

  .شروط الالتزام بالتبصير -الفرع الثاني: 

  مضمون حق المستهلك في التبصير: الفرع الأول

أن يتضمن الإيجاب الإلكترونيّ المعلومات اللازمة والجوهرية التي يكون من حق المستهلك التبصير  لا بدَُّ من 

  من العيوب. ةبها، وذلك لتكون إرادته سليمة وخالي

، يجب على الموجب إعلام المستهلك بها وتتمثل هذه ةلا بدَُّ أن يتضمن حق التبصير معلومات جوهري ولذلك فإنه 

  -: أتييالمعلومات فيما 

  الموجب ةتحديد شخصي -: أولاً 

خصية ش فعدم معرفة، تحديد شخصية الموجبمن أهم المعلومات التي يحق للمستهلك الإلكترونيّ التبصير بها  

توافر عنصري و وذلك للاطمئنانالذي يتعامل معه، يعد من أهم الأمور التي تثير القلق للمستهلك الإلكترونيّ،  البائع

  .الثقة والأمان للعقد المبرم بينهما
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على المزود أن يضع على جميع " على أنه  ٢٠١٤لسنه  ٣٩كويتي رقم من القانون ال ١٩وقد نصت المادة  

ذلك المحررات ومن تعاقده مع المستهلك  التي تصدر عنه في تعامله أو والمستندات والمحرراتالمراسلات 

ه تحدد شخصيته، وخاصة بيانات قيده في السجل الخاص بنشاط أن االإلكترونيّة والبيانات التي من شأنهوالمستندات 

  ." ن وجدتإوعلامته التِّجَارِيّة 

على " المستهلك، ن حماية أفي ش ٢٠٠٦لسنه  ٢٤ الاتحادي رقممن اللائحة التنفيذية للقانون  ٨كما نصت المادة 

  ." لسليما والاستهلاكعلى الشراء  هالحق في تزويده بالحقائق التي تساعد -: أن تشمل حقوق المستهلك ما يأتي

 ،يوضح له جميع المعلومات اللازمة لإتمام العقد شأنه أنتوضح حق المستهلك في التبصير بكل ما من  وهي 

  والبيانات الخاصة به. تحديد شخصية الموجبوالتي من أهمها 

  محل العقدالخدمة  وصف المنتج أو -ثانيًا: 

 امحل العقد وصفً  والخدمةوصف المنتج ب وذلك ،يجب على الموجب أن يزود المستهلك بكل المعلومات اللازمة 

ن يلتزم المزود بالإعلان ع ومن ثمَّ ا، ويتحقق بموجب هذا الوصف علم المستهلك بمحل العقد. ا للجهالة دقيقً نافيً 

  .المبيع والانتفاع به الشيءخصائص الشيء المبيع، ليتمكن المستهلك من استعمال 

قْمِيّ، حيث يتوقف نجاح هذه المعاملة   ويزداد هذا الإلزام في الحالة التي يكون فيها المستهلك يرتاد الفضاء الرَّ

  مستهلك.الافتراضية على تحقق الصورة المرسومة في ذهن ال

المستهلك عن إدراك الحقيقة والمعرفة الموضوعية لكل  فأن تصر امن شأنه فالأماكن التقديرية للمواقع التِّجَارِيةّ 

 بدَُّ من لا ولذلك فإنهتكون مستترة،  االتي سيتعهد بها، إذ إنَّ الشروط الموضوعية تكون موجودة إلا أنه الالتزامات

للعبارات التي تحمل الإيجاب من حيث معناها ومقاصدها، وأيضًا اللغة التي يتم تبصير إرادة المستهلك، وإدراكه 

  .استعمالها

ن تشتمل أ منعلى السلعة المعروضة، حيث لا بدَُّ  قة أو ملصالإماراتي إلزام البائع بوضع ديباج قرر المشرعوقد  

على البيانات والمعلومات الضرورية التي تتصل بنوع السلعة، والمكونات الخاصة بها، والتي تتمثل في اسم المنتج 

                                  



)١٦( 
 

اريخ المنشأ، وبيان طريقة الاستعمال، وت وجدت، وبلدن إوالوزن الصافي وبلد التصدير  ةأو التعبئوتاريخ الإنتاج 

  والمعلومات، على أن تكتب جميعها باللغة العربية. انتهاء الصلاحية، وغير ذلك من البيانات

 ، لا بدَُّ من التنبيه لهذه الأخطارأخطاروتجدر الإشارة إلى أنه في الحالة التي يكون استعمال السلعة ينطوي على  

مل على تشت ةفاتورة مؤرخ بشكل ظاهر، وبيان السلعة المعروضة بشكل بارز، كما يحق للمستهلك الحصول على

  .معلومات أخرى يتطلبها القانون لسلعة، وسعرها، وأيةنوع ا

المنتج " ن حماية المستهلك التزام المزود بشأ ٢٠١٤لسنه  ٣٩ من القانون الكويتي رقم ١٢كما قد وضحت المادة  

حسب الأحوال أن يضع باللغة العربية على السلع البيانات التي توجبها المواصفات القياسية على  دأو المستور

التنفيذية لهذا  ةأو اللائح بيانات يتطلبها أي قانون آخر ةأي الخليجي أو التعاوندول مجلس  المعتمدة بالكويت أو

خاصة مواصفات وتاريخ إنتاج السلعة، وتاريخ انتهاء صلاحيتها، ومكوناتها وخصائصها، وما  ةوبصف " القانون

، اأخطارهوالاحتياطات التي يجب مراعاتها لتجنب  ه من خطورة، وأية محاذير خاصة باستعمالها،يقد تنطوي عل

يتحقق به الغرض من وضع تلك  يالنحو الذمع تحليل كامل لمكوناتها وذلك بشكل واضح يسهل قراءته، وعلى 

عليه، وعلى مقدم الخدمة أن يحدد  دأو التعاقعرضه  البيانات حسب طبيعة كل منتج وطريقة الإعلان عنه أو

  .بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي يقدمها وأسعارها ومميزاتها وخصائصها

المواقع  خلال من للتداولتتسم بأهمية بالغة بالنسبة للسلع المعروضة  انهإوبالنظر إلى هذه المعلومات والبيانات ف 

لإنترنت عن ا  علىبد أن يتم عرض السلع والخدمات  لكترونيةّ، فلاالإ الاستهلاكالإلكترونيةّ، وذلك بالنسبة لعقود 

  .ةمن أهمها الكيفية والمدة والكميو، ةوذلك بطريقة واضحة ودقيق ،طريق تحديد الخصائص العامة والضرورية لها

يانات لبدون غش، وإبلاغه بجميع المعلومات وابيلتزم المزود تجاه المستهلك بتحديد الهدف من المحادثة  لذلك 

  .عقدالبيانات والضمانات الخاصة بالن من الوسائل المناسبة كالكتابة والتي يجب أن تتضم ةالجوهرية، بأي وسيل

  :الخدمة لأو مقابتحديد ثمن المنتج  -ثالثاً: 
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 من العناصر التي يتركز إنهالثمن من العناصر الجوهرية للعقد، والتي لا بدَُّ من تحديدها للمستهلك، حيث  إنّ  

لا بدَُّ من تحديده بشكل واضح على وَفْقِ ضوابط فإنه  ولذلك، ةأو السلععليها تحديد مقابل حصوله على الخدمة 

ك غلب المواقع التِّجَارِيّة تقوم بإعلام المستهلأومعينة، حيث تعد المواقع الإلكترونيّة وسيلة مناسبة لذلك، ف ةمحدد

  .والمنتجاتأسعار الخدمات ب

ن حماية المستهلك النص على تحديد السعر، كما وضح القانون الإماراتي أيضًا هذا أوقد وضح القانون الكويتي بش

  التحديد في القانون الخاص بحماية المستهلك.

على  ن حماية المستهلكأفي ش ٢٠٠٦لسنه  ٢٤من القانون الاتحادي رقم  ٨لقانون الإماراتي فقد نصت المادة أما ا 

رز في عنه بشكل با نأو الإعلا ،بتدوين السعر عليها بشكل ظاهر للتداولسلعة  ةيلتزم المزود لدى عرض أي" أنه 

تتضمن نوع السلعة وسعرها وأية بيانات  ةمكان عرض السلعة، وللمستهلك الحق في الحصول على فاتورة مؤرخ

  ." اللائحة التنفيذية لهذا القانون أخرى تحددها

المزود عند عرض السلع " أن على  ٢٠١٤لسنه  ٣٩ون الكويتي من القان ١٣لقانون الكويتي فقد نصت المادة اأما  

وضع السعر على كل سلعة بشكل واضح ومباشر، ويقع هذا الالتزام على مقدم الخدمة ببيان مقابل الخدمة التي 

  . يقدمها للمستهلك

خاصة على أسعار السلع المعروضة  ضأو عروت مؤقتة تخفيضا ةولا يجوز بأي حال من الأحوال إجراء أي 

  ." ترخيص من وزاره التجارة والصناعةللجمهور إلا ب

على مقدم الخدمة أن يحدد بطريقة واضحة " أن  ٢٠١٤لسنه  ٣٩ون الكويتي رقم من القان ١٢ونصت أيضًا المادة  

  ." مها وأسعارها ومميزاتها وخصائصهابيان الخدمة التي يقد

و أعلاوةً على النص على التزام المزود بأن يقدم للمستهلك فاتورة مكتوبة باللغة العربية على الأقل تثبت التعامل  

يعته وثمن المنتج ومواصفاته ومنشأه وطب دأو التعاقمعه على المنتج، متضمنة بصفه خاصة تاريخ التعامل  دالتعاق

  .ة التنفيذية لهذا القانونونوعيته وكميته، وأية بيانات أخرى تحددها اللائح

  الفرع الثاني
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  شروط الالتزام بالتبصير 

  ، وهي: الإلكترونيّ لا بدَُّ من توافرها الاستهلاكشروط للالتزام بالتبصير في عقود  توجد  

  جهل المستهلك بالمعلومات -أولا: 

قد ووجوده الالتزام بالتبصير قبل التعا ئينش يهو الذالإلكترونيةّ  الاستهلاكإن جهل المستهلك بالمعلومات في عقود 

لومات بالمع ودرايةعلم  في محيط التعامل، إذ إنَّه لا ينشأ هذا الالتزام في الحالة التي يكون فيها المستهلك على

  .هايلديه إمكانية للحصول علتكون  والبيانات الخاصة بالتعاقد، أو

حالة لإلزام المتعاقد الآخر  ةبالجهل في أي يجوز التعذرذ إنَّه لا ومن ثمَّ لا بدَُّ أن يكون جهل المستهلك مشروعا، إ 

  وفرض الجزاءات في الحالة التي لا يلتزم بها. ،بالإدلاء بالمعلومات والبيانات

 والمعرفة بين الراغبين في التعاقد، وذلك بشأن العلم الدرايةفهذا الالتزام قد قصد به علاج الاختلال في مستوى  

 والبيانات الجوهرية والمتصلة بالعقد، المعلومات بجميعكاملة  ودرايةحيث يكون أحدهما على علم  ؛بموضوع العقد

للحصول  والدرايةلا يكون لديه المعرفة  أو ،اأو معظمه  بجميع المعلوماتجاهلاً الآخر  في الحالة التي يكون

  .هايعل

 لاستهلاكاالقدرة الفنية لأطراف التعاقد خاصة في عقود  تفاوتتوتجدر الإشارة إلى أن الاستعلام تقل أهميته كلما  

ا يصعب م ا على تقدير أهمية المعلومة، وهوا وقادرً الإلكترونيةّ، إذ إنَّ الاستعلام يتطلب من المستعلم أن يكون عالمً 

  .تعلام عنهاسعلى الا أو قدرتهتوافره بالنسبة للمستهلك، كما أنه لا يمكن له افتراض علمه بالبيانات محل العقد، 

  .بالمعلومات ومدى أهميتها بالنسبة للمستهلك فأو المحترعلم الموجب  -ثانيا: 

لا يكتفي للالتزام بالتبصير جهل المستهلك بالمعلومات، بل يجب أن يكون الطرف الآخر في التعاقد لديه المعلومات  

  المستهلك وتبصيره وإقدامه على التعاقد.والبيانات الجوهرية الخاصة بموضوع العقد، والتي تؤثر على رضاء 

والمعلومات بالنسبة للمستهلك  على علم بأهمية البيانات فأو المحتركون الموجب يكما يشترط أيضًا أن  

ات تامة بالمعلوم درايةالإلكترونيّ، إذ إنَّ الأصل العام أن يكون من يتعاقد مع غيره على شيء يملكه يكون لديه 

                                  



)١٩( 
 

ه يجب علي ولذلكوما يتصف به من مميزات وخصائص وطبيعته والعيوب التي تعتريه،  يءالشالتي تتصل بهذا 

  .تبصير المستهلك بهذه المعلومات الضرورية التي تتصل بإبرام العقد

ويد تزعلى  ةوالأكثر قدر حالاً ا للخدمة، يعد بهذا المركز الأفضل ا أم مقدمً ا أم منتجً فالمحترف سواء أكان بائعً  

  .ينفرد بتحديد أسعارها أنه قدالمستهلك بالمعلومات والحقائق عن الخدمات والسلع التي يتعامل بها، كما 

  المطلب الثالث

  التبصيربجزاء الإخلال بالالتزام  

وذلك لعدم وجود أطراف  ؛حماية المستهلك كيفيةالإلكترونيةّ  الاستهلاكمن أهم المشكلات التي تواجه عقود   

العيوب  ةتمكنه من فحص المنتج ومعرف الفنية التيلا يمتلك الخبرة  ن المستهلك قدإف ومن ثمَّ حد، االتعاقد في مكان و

ية مواصفات تخالف المواصفات الصحعلى  المنتج في بعض الأحيان يحتويها، وقد يعل يحتويالخفية التي قد 

  على حياة المستهلك. اررً ا وضالمقررة والتي قد تسبب خطرً 

 الإعلانات المضللة التي تنطوي ةقرر عدم قانوني إذ ؛ا بحماية المستهلكا خاص وقد أولى القانون الإماراتي اهتمامً  

ل على  متى اشتممن شأنه أن يتسبب في إلحاق الضرر بالمستهلك، واعتبر الإعلان مضللاً  لأو تضليغش على 

وكان الإعلان  ،، وأيضًا إذا كانت الخدمة المدفوعة بسعر رمزيجأو المنتمعلومات غير صحيحة بشأن السلعة 

  .عنها ينطوي على مجانية الخدمة

ا ينتج تتضمن عيبً  ألاوذلك بشرط  ،ةأو المجددكما سمح القانون الإماراتي بالترويج والعرض للسلع المستعملة  

ه أن يعلن عن حالة السلعة المذكورة بشكل ظاهر يضرر على صحة المستهلك وسلامته، كما يتوجب علنه أي م

  .وكذلك على المكان الذي يمارس فيه نشاطه ،وواضح على السلعة
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ا هذالمواقع الإلكترونيةّ الشروط المطلوبة ل علىلا بدَُّ أن يتضمن الترويج للسلع والخدمات فإنه على ما تقدم  وبناءً 

مي المواقع الإلكترونيةّ عن الإعلانات الترويج، والتي تتضمن المسئولية القانونية لمروجي الإعلانات ومصمّ 

  المضللة التي تنطوي على معلومات غير صحيحة، وغير مطابقة للمواصفات، وضمان العيوب الخفية.

التي يزود بها المستهلك  ةالخدمأو يضمن المزود مطابقة السلعة " أن على  حيث قد نص القانون الاتحادي 

 للمواصفات القياسية المعتمدة المعلن عنها، كما يسأل عن عدم التقيد بالشروط المتعلقة بالصحة العامة والسلامة

".  

ويضمن الالتزام بسحب الإعلانات الإلكترونيةّ المروجة للسلع المعيبة والتي أثبتت الدراسات والتقارير وجود  

رار من ق رأو صدومن المستهلكين بوجود هذه العيوب،  شكاوىفي الحالة التي يتم فيها تلقي  عيوب بها، وذلك

  الوزارة المعنية بسحب السلعة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة.

 تمنع المستهلك من استبدال السلعة إذا طأو شرو، السلعة للاستبدال ةكما يضمن أيضًا عدم الإعلان عن عدم قابلي 

  للمواصفات والمعايير المعتمدة. ةكانت بها عيوب ومخالف

في حال اكتشاف المستهلك لعيب  اأو إبدالهيلتزم المزود برد السلعة " قد نص القانون الاتحادي على أن  حيث 

  ." تنفيذية لهذا القانونلقواعد المقررة في اللائحة الأو الإبدال على وَفْقِ افيها، ويتم الرد 

لقانون الكويتي فقد تضمن حظر الإعلانات الكاذبة والمضللة، والتي تنطوي على بيانات مخالفه للمواصفات اأما  

  القياسية المعتمدة.

بأي وسيلة  تأو الخدماعن السلع  جأو التروي مأو تقديعرض  يحظر الإعلان عن بيع أو"  هحيث نص على أن 

إذا  ةفاسد أوبيانات كاذبة، كما يحظر عليه الإعلان عن أي سلع فاسدة وتعتبر السلع مغشوشة  أو تتضمن معلومات

  ." تهاصلاحي ةانتهت فتر كانت غير صالحة للاستعمال أو أو ،كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة

لإعلان عن ا على الإخلال بالالتزام بتبصير المستهلك، والإدلاء ببيانات كاذبة، أو أنه يترتبوتجدر الإشارة إلى  

  ، حق المستهلك في الحصول على التعويض.ةخفي اسلع تتضمن عيوبً 
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لحق في: ا -فضلا عن أي حقوق أخرى تقررها القوانين واللوائح-للمستهلك " حيث نص القانون الكويتي على أن 

 ،لمرضيةغير ا تأو الخدماالرديئة  عأو السللمشروعة بما في ذلك التعويض عن التضليل عادلة للمطالبة ا تسوية

  ." ممارسات تضر بالمستهلك ةأي أو

ن حماية المستهلك، على أن تشمل حقوق المستهلك ما يأتي: أكما نصت اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في ش 

غير  ةلخدمأو المطالبه المشروعة، بما في ذلك التعويض عن السلع الرديئة  ةالحق في التعويض وفي تسويه عادل

  ممارسات تضر بالمستهلك ةأي المرضية أو

  

  

  

  

  المبحث الثاني

و دور جمعيات حماية المستهلك في تحقيق العدالة  عن التعاقد رجوعحق المستهلك في ال

  التعاقدية

  -تمهيد وتقسيم: 

 ن خلالممن أكثر وسائل الحماية الملائمة لخصوصيات التعاقد  عن الشراء رجوعيعد تقرير حق المستهلك في ال  

ائص معاينة المنتج والعلم بخص ةالإنترنت، فعدم توافر الخبرة الكافية لدى المستهلك الإلكترونيّ، وعدم إمكاني

  .وعرجفي ال لتقرير حق المستهلك ةالخدمة قبل إبرام العقد، أسباب كافي
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قواعد ا مع الن بعد، ابتداع قواعد قد لا تتفق تمامً محماية الطرف الضعيف في المعاملات التي تتم  تسوّغوقد  

لتي لا ن بعد من النظام العام، وامالقواعد الخاصة بحماية المستهلك في العقود المبرمة  دالتقليدية للعقود، حيث تع

  يجوز للمستهلك نفسه التنازل عنها.

هيئات حماية المستهلك التي يحق له الاستعانة بها، والاستفادة منها، حيث  إحدىتعد جمعيات حماية المستهلك كما  

  .الاقتصاديةالمزود الذي يتمتع بالخبرة  على حصوله على حقه منتعمل هذه الجمعيات على مساعدته 

وقد تم إنشاء العديد من الجمعيات لتحقيق الرقابة المختصة على مطابقة المنتجات، والقيام بإجراء دراسات مرتبطة  

  .)١(، والعمل على حماية المستهلكينبالاستهلاك

ثم معيات، الجويقتضي البحث في دور جمعيات المستهلك في تحقيق العدالة التعاقدية، الوقوف على وظائف هذه  

  في كُلٍّ من القانونين الكويتي، والإماراتي. اإلى تشكيل هذه الجمعيات والدور المحدد لهالتطرق 

  -هذا المبحث المطالب الآتية:  يتناولسوف فوبناء على ما تقدم 

  و جمعيات حماية المستهلك . رجوعمفهوم حق المستهلك في ال -ل: المطلب الأو

  . و خيار الرؤية في القانون الإماراتي القانون الكويتيخيار الرجوع عن التعاقد في  -المطلب الثاني: 

  .جمعيات حماية المستهلك في القانون الكويتي و الإماراتي -المطلب الثالث: 

  

  

  الأول المطلب

  وجمعيات حماية المستهلك رجوعمفهوم حق المستهلك في ال 

  -تمهيد وتقسيم: 

ماية إليها المشرع بقصد توفير الح أالقانونية الحديثة، التي يلجحدى الآليات إعن التعاقد  رجوعالحق في ال ديع 

 ا المطلبيقتضي البحث في هذوالفعالة لرضا المستهلك المتعاقد من بعد وذلك باستخدام وسائل الاتصال الحديثة. 

  ، وتحديد مُسَوّغاته.رجوعالوقوف على تعريف الحق في ال

  -هذا المطلب الفروع الآتية:  يتناولسوف فوبناء على ما تقدم 
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  .رجوعالحق في ال مُسَوّغات و تعريف -فرع الأول: ال

  .رجوعالأساس القانوني لحق المستهلك في ال - الفرع الثاني:

  تعريف و وظائف جمعيات حماية المستهلك . -: الثالثالفرع 

  الأول الفرع    

  رجوعالحق في ال مُسَوّغاتو  تعريف

  -منها:  ،رجوعفقهيه للحق في العدة تعريفات  توجد 

 تختلف باختلاف ةعنه خلال مدة محدد رجوعال ةمكانيإحق المستهلك في إعادة النظر في العقد الذي أبرمه، و :أنه 

  محل العقد.

ام من إبر ةمعين ةإرجاع السلعة خلال مهل المستهلك الحق في رفض الخدمة أو بأنه: منحويمكن تعريفه أيضًا  

  .مُسَوّغات ةدون إبداء أيباستلام السلعة  أو، العقد وذلك بالنسبة للخدمة

سلطة  :حيث يمكن تعريفه بأنه ؛خيار الرجوع كما يطلق عليه البعض وقد تباينت التعريفات حول حق العدول أو 

  إجازته بإرادته المنفردة. المتعاقدين في نقض العقد، أو أحد

  .الضعيف في العلاقة التعاقدية فوهو الطريعد من الحقوق المقررة للمستهلك،  الاستهلاكوهذا الحق في عقود  

ي يستطيع الوسيلة القانونية الت :بوجه عام فيمكن تعريفه بأنه رجوععلق بتعريف حق المستهلك في الأما فيما يت 

 دون أدنى مسؤولية تقعبسهم بإرادته في إبرامه، والرجوع فيه أالمستهلك من خلالها إعادة النظر في العقد الذي 

  على عاتقه.

ة رادلإحق إرادي محض يترك تقديره  :بأنه رجوعالتعبير عن حق المستهلك في الوبناء عل ما تقدم يمكن  

خصية ن الحقوق الشا ميعد حق  فهو ومن ثمَّ لضوابط والقواعد القانونية المقررة، ا، وذلك على وَفْقِ الكاملة المستهلك

اح القانون رَّ قيام مسؤوليته عنه، وقد اعتبره بعض شُ  مُسَوّغات أو ةدون إبداء أيبوالتي تخضع لتقديره،  ،للمستهلك

  ا بالنسبة للمزود، وغير لازم بالنسبة للمستهلك.ا لازمً ا صحيحً عقدً 
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تحلل ولا يجوز لأحد المتعاقدين ال، الملزمة القوةا، فقد ثبتت له أنه إذا انعقد العقد صحيحً في ا للقواعد العامة طبقً 

ينص فيها  وأ الملزمة للعقد، باستثناء الحالات التي يتم فيها الاتفاق ة للقومن هذا الالتزام بإرادته المنفردة، إعمالاً 

  غير ذلك.على  القانون

كترونيّ وليس المستهلك الإل إلى حماية المستهلك، يسعىمن الحقوق المرتبطة بكل تشريع  رجوعويعد الحق في ال 

ك أكثر ضرورة وأهمية بالنسبة للمستهل رجوعما يجعل الحق في ال فقط، إذ إنَّ اختلاف طبيعة العقد الإلكترونيّ هو

  .)١(الإلكترونيّ 

ا ضعيفً  االإلكترونيةّ إلى حماية المستهلك باعتباره طرفً  الاستهلاكفي عقود  رجوعحق ال روترجع الحكمة من تقري 

يه في إبرام العقد، حيث ينعقد العقد دون حضور مادي ومعاصر بين طرفي وذلك بسبب عدم تروّ التعاقد، في 

  التعاقد.

 وقد يتسرع المستهلك في إبرام العقد، حيث يسعى الطرف الآخر إلى تسهيل عملية التعاقد معه، علاوةً على كون 

وافقة ن ينتزعون منه الميمن التجار والمحترف البعضن إ، بل ةأو السلع دون حاجته للخدمةبالمستهلك قد يتعاقد 

، حيث قد انتشرت الإعلانات ةأو الخدموالرضاء بجميع وسائل الإغراء بالدعاية والإعلان والترويج للسلعة 

التِّجَارِيةّ مع ظهور التبادل السلعي بين الأفراد، وتطورت في جميع المجالات، مما استغل المحترف رواجها 

  .)٢(نفسيته، وإرادته، للإقبال على التعاقد فيكوسيلة لإغراء المستهلك والتأثير واستعمالها 

وضوع، برمه، وذلك لقلة خبرته في المأا للتفكير والتأمل في العقد الذي ا كافيً نجد أن المستهلك لم يأخذ وقتً  لذلك 

تهلك عن العقد للمس رجوعن تقرير حق البينه وبين الخبرة الفنية للطرف الآخر في التعاقد، فكان لا بدَُّ م والتفاوت

غط وتحت ض دون تروٍّ بللتفكير في العقد الذي أقدم عليه  ةقانوني ةفرص رجوعبرمه، حيث يعد خيار الأالذي 

  .)٣(تأثيرات الطرف الآخر في التعاقد

  الثاني الفرع

  رجوعالأساس القانوني لحق المستهلك في ال 
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راء عن التعاقد، حيث اختلفت الآ رجوعق المستهلك الإلكترونيّ في القد أثير التساؤل عن الأساس القانوني لح  

عي التشري رجوعوالالاتفاقي  رجوعوهما ال ،، لكل منهما أساس يختلف عن الآخررجوعحول نوعين من الحق في ال

  -ي: أتوبيان ذلك فيما ي

  الاتفاقي رجوعال -: أولاً 

كليهما ل رجوعن المتعاقدين على إعطاء حق الالذي يتم بالاتفاق بي رجوعبأن الالاتفاقي  رجوععرف الحيث قد  

اء استثن رجوعخر، حيث يعد هذا النوع من الالآ على إرادة المتعاقد دون أن يتوقفبلأحدهما بإرادته المنفردة  أو

  الملزمة للعقد. القوةمن مبدأ 

 العقد شريعة المتعاقدين، أالاتفاقي ومبد رجوعه اليأن الأساس الذي يقوم عل إلى وتجدر الإشارة في هذه الحالة 

 ومن ثمخلالها،  رجوعيمكن إعمال حق ال ةمحدد ةومبدأ سلطان الإرادة، ولكن يشترط فيه أن يكون لمدة زمني

  .هذه المدة المحددة بانتهاءا ا نهائي يصبح العقد بات 

  التشريعي رجوعال -ثانيا: 

فيمكن أن يرجع أساسه إلى فكرة عدم  ؛المترتب على نص خاص في القانون فهو الرجوعالتشريعي  رجوعأما ال 

 .زمغير لا اعقدً  ديع ةعنه خلال مدة معين رجوعضمن حق المستهلك في اختيار اللزوم العقد، إذ إنَّ العقد الذي يت

 راوهو اختيا على شرط واقف، إلى اعتبار العقد معلقً  رجوعه اليكما يمكن أيضًا أن يرجع الأساس الذي يقوم عل

ه ئالمستهلك عن العقد وسحب رضا وهو رجوع ،شرط فاسخ المستهلك إبرام العقد بعد فوات المدة المحددة، أو

  .رجوعخلال المدة المقررة لل

بشأن  ٢٠١٤لسنه  ٣٩من القانون رقم  ١٠في المادة  رجوعالكويتي عن حق المستهلك في الالقانون  ذكروقد 

  حماية المستهلك.

قانون  من٢٢٦المادة ، وذلك في القواعد العامة في رجوعحق المستهلك في ال إلىكما قد أشار القانون الإماراتي  

  الإمارات العربية المتحدة فيما يسمى بخيار الرؤية. ةالمعاملات المدنية لدول

  الثالث الفرع

  تعريف و وظائف جمعيات حماية المستهلك 
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، وذلك على أساس تعاقدي، سواء أكان هذا التجمع لمدة نأو معنوييأنها تجمع أشخاص طبيعيين بف الجمعية تعرَّ 

 دون أغراضبوذلك  ،الأنشطة أجل تشجيعغير محدودة، يتم اشتراكهم لتسخير معارفهم ووسائلهم من  محدودة أو

ير إلى غ والعلمي والرياضي،والمهني والديني  والاقتصاديكالمجال الاجتماعي  ،المجالات، في مختلف ةربحي

  للنظام العام. ةوغير مخالفالعامة،  المصلحةذلك من المجالات المختلفة، ويشترط أن تكون أهدافها ضمن 

راد سسها نشطاء أف، يؤة، لأغراض غير ربحيةهيئات تطوعي :يمكن تعريف جمعيات حماية المستهلك بأنها لذلك 

هدف حماية حقوق المستهلكين من الممارسات ستاختلاف اختصاصاتهم وثقافاتهم، تعلى  المجتمع المدني، وذلك

م، وتوعيتهم بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، ورفع هالتي تخل بالحقوق الخاصة بهم، وتحقيق مصالح

  .نيابة عنهم الدعاوى والشكاوى

جمعيات والمستهلك فقط،  ةيات حماية المستهلك العربية بين جمعيات يقتصر دورها على توعيجمع ةتتنوع أنشط

ؤون الوزارات لمعالجة ش العديد منجمعيات تقوم بالتنسيق مع وتؤثر في رسم السياسات المتعلقة بالمستهلك، 

عليهم  وقع نالمستهلكين الذي معاونةالصناعة، كما يحق لهذه الجمعيات  أو دأو الاقتصاالمستهلك، كوزارة التجارة 

للجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية لحماية  الشكاوىاستخدامها في تقديم  ضرر من جراء شراء سلعة أو

  م وحقوقهم.همصالح

لأسعار المنتجات وجودتها، والتأكد من صحة البيانات التي  ةكما يحق لهذه الجمعيات أيضًا عمل مسح ومقارن 

ق بها، والتي تحدد محتواها، وتعمل على تقديم المعلومات والمقترحات للجهات الحكومية المختصة عن تتعل

  .المتعلقة بالمستهلكين وإبلاغ الأجهزة المعنية بما يقع من مخالفات المشكلات

  - :يأتيا في مجال حماية المستهلك، ويتمثل ذلك فيما ا وإعلامي ا وقائي جمعيات حماية المستهلك دورً  وتؤدّي 

  الدور الوقائي -: أولاً 

ة بحقوق المستهلك، ومنع وقوع هدف منع وقوع الممارسات المخلّ ستتقوم جمعيات حماية المستهلك بدور وقائي ي 

  ك.ى المستهلوثقافة استهلاكية لد ةه، وذلك من خلال الدور التحسيني الذي تقوم به، وخلق توعييعل الضرر
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المستهلكين بالبيانات والمعلومات الضرورية والتي تحدد  تعريفحيث تعمل جمعيات حماية المستهلك على  

، وذلك من أجل حماية المستهلك وتحقيق رغباته، من خلال فيهاخصائص السلع والخدمات، والعوامل التي تؤثر 

  التكاليف المادية الباهظة. تكريس حقه في الاختيار، وتوفير الوقت والجهد وحمايته من

وتقوم جمعيات حماية المستهلك في سبيل تحقيق هذه الأهداف بطبع الدوريات من الصحف والنشرات والمجلات  

  .والقيام بدور إعلامي، والتوعية بأهمية الإجراءات الوقائية التي يجب عليهم اتخاذها

  الدور العلاجي -: ثانيا

ق اللجوء إلى الوسائل الدفاعية التي تأتي عند التحق :تقوم به جمعيات حماية المستهلكيقصد بالدور العلاجي الذي  

  حيث لا يكون هناك جدوى من الدور الوقائي.المستهلك، من الضرر الواقع على 

وقد تتخذ جمعيات حماية المستهلك عدة أشكال في سبيل الدفاع عن حقوق المستهلكين، سواء عن طريق تلقي  

    فيها لأو التدخنيابة عنهم،  الدعاوىعها للجهات المختصة، ورفع ورف الشكاوى

  

  

  الثاني المطلب

  وخيار الرؤية في القانون الإماراتي خيار الرجوع عن التعاقد في القانون الكويتي 

  -تمهيد وتقسيم: 

قوف يقتضي البحث في هذا المطلب الو ومن ثمَّ الرجوع عن التعاقد،  ي عن حق المستهلك فيقد عبر القانون الكويت 

  ه.يعلى تعريف خيار الرجوع عن التعاقد، وبيان ضوابطه، وتحديد الآثار المترتبة عل
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 ةعن التعاقد، وإلغاء التعاقد خلال فتر رجوعلم يتطرق قانون حماية المستهلك الإماراتي لحق المستهلك في ال  

وذلك  ها،نفس قواعد العامة في هذا الشأن، والتي يمكن أن تحقق النتيجة، إذ إنَّه قد اكتفى بما تقرره الةزمنية محدد

  ه في قانون المعاملات المدنية الإماراتي.يعن طريق إعمال خيار الرؤية، المنصوص عل

  -هذا المطلب الفروع الآتية:  يتناولسوف فعلى ما تقدم  وبناءً 

  .وخيار الرؤية تعريف خيار الرجوع عن التعاقد -الفرع الأول: 

  .ضوابط خيار الرجوع عن التعاقد -الفرع الثاني: 

  .وخيار الرؤية في حماية المستهلك الإلكتروني آثار استعمال خيار الرجوع عن التعاقد -: الثالثالفرع 

  الفرع الأول

  و خيار الرؤية تعريف خيار الرجوع عن التعاقد

يعد حق المستهلك في الرجوع عن التعاقد الإلكترونيّ من أهم مظاهر الحماية القانونية للمستهلك في عقود  

لسلعة ا الإمكانية لدى المستهلك لمعاينة روالتي تتم من خلال التعاقد من بعد حيث لم تتواف ،الإلكترونيّ  الاستهلاك

  .والتحقق من جودتها إلا في الوقت الذي يتم فيه التسليم والمطابقة ةأو الخدم

ه في يعل نه قد اكتفى بالنصإبل  ،نبغي الإشارة إلى أن المشرع الكويتي لم يعرف الرجوع التشريعي عن التعاقدتو

مع عدم الإخلال " أنه على  تنص وهي ،تحديد ضوابطه وشروطه في المادة العاشرة من قانون حماية المستهلك

أفضل للمستهلك، وفيما لم تحدد اللجنة من مدد أقل بالنظر إلى طبيعة أو اتفاقية  ةقانوني طأو شروضمانات  بأي

دون بها مع استرداد قيمت اأو إعادتهسلعة الحق في استبدالها  ةا من تسلم أيعشر يومً  ةالسلعة، للمستهلك خلال أربع

  ." حالتها عند الشراء لعة بنفسالستكون إضافية بشرط أن  ةأي تكلف

وفي جميع الأحوال تكون مسئولية المزودين والموردين في هذا الخصوص مسئولية تضامنية على أن تضع  

السريع، ما  القابلة للتلف الاستهلاكيةاللائحة التنفيذية ضوابط الاسترجاع، ولا تطبق أحكام هذا النص على السلع 

  .صلاحيتها للاستهلاك الآدمي في تاريخ الشراء" ءأو انتهالم يثبت فسادها 
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أمر  :بأنه فحيث قد عرّ  ؛تعريف الرجوع التشريعي عن التعاقد تناولتالعديد من الاتجاهات الفقهية  توجد هإلا أن 

اللزوم في أثناء مدة الخيار، حيث يستطيع كل من  ةعارض محقق الوقوع يرد على العقود الملزمة، وتفقد صف

دة الانفراد والتحلل من العقد، بالإرادة المنفر فهو سلطةإجازته بإرادته المنفردة،  أحدهما فسخ العقد أو المتعاقدين أو

  .دون توقف على إرادة الطرف الآخربو

ي في إبرام العقد، يعطي لصاحبه الحق في حق إرادي شرع لمعالجة التسرع وعدم التروّ  :بأنه أنه يعرّفكما  

  .دون إخلال المتعاقد الآخر بالوفاء وتنفيذ التزامه المقابل"بإلغاء العقد، 

ن أواعتبارها ك ،لها سحب الإرادة التي تم إبرام العقد بموجبهالايمكن من خ ةعلان عن إرادة معاكسالإ فهو مثل 

  لم تكن "

فرض  إلا أنه قد ،الملزمة للعقد القوةا عن والذي يسمى بخيار الرجوع خروجً  ،التعاقدويعد الرجوع التشريعي عن  

سلع ا بالدعاية والإعلان عن هذه ال، متأثرً أو تبصير دون تروٍّ با لحماية التعاقدات التي يجريها المستهلك تشريعي 

زامات من الت يوجدئهم، وما يمكن أن ن ووكلايوالخدمات التي يتعاقد عليها من خلال المزودين والمحترفين والمورد

  المستهلك. ةوشروط مجحفة تضر بمصلح

الندم،  ةومهل ،إعادة النظر :من أبرزهاو ،مختلفة أسماءوتجدر الإشارة إلى أنه قد أطلق على الرجوع عن التعاقد 

حيث قد ذهب البعض إلى القول  ؛خيار العدول  ة، وقد أطلق البعض على خيار الرجوع تسميرجوعوالحق في ال

  .صح من التسميات الأخرىأالرجوع التشريعي عن التعاقد بالحق في العدول يعد  ةبأن تسمي
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العلاقة العقدية بالإرادة المنفردة، إلا أن الرجوع  :أنه وهو ،حداهما له مضمون ويبينما يرى البعض الآخر أن كل 

فضل من أو فه ومن ثمَّ حق في إرجاع السلعة والحصول على الثمن، عن التعاقد يعتبر رخصه تعطي للمستهلك ال

  .العدول

إذ إنَّ الأول  ؛إلا أنه قد ذهب البعض الآخر إلى القول بوجود اختلاف بين الحق في العدول والحق في الرجوع 

فيتم تنفيذ  أما في الثانيالعدول عنه،  مدة زمنية يقرر فيها المتعاقد المضي في العقد أوعلى يتوقف نفاذ العقد فيه 

  .يمكن لأحد المتعاقدين الرجوع عنه بإرادته المنفردة ومع ذلك ،العقد

خيار الرؤية في  يثبتأنه " من قانون المعاملات المدنية الاتحادي على  ٢٢٦نص المشرع الإماراتي في المادة 

  " التعيينا بالمعقود عليه وكان معينً  يرَ لم يشترطه إذا لم  العقود التي تحتمل الفسخ لمن صدر له التصرف ولو

 ةاجدون حالتصرف، من صدر له  الخيار الذي يثبت لصاحبه وهو هوالرؤية، يتضح من النص السابق أن خيار  

وذلك من الوقت الذي يتم فيه الانعقاد إلى لازم، ا غير ويجعل العقد نافذً القانون، خيار مصدره  فهواشتراطه، إلى 

  .وقت حصول الرؤية

كما سخه، ف حيث يتم إمضاء العقد أوالفسخ، كما يتضح أيضًا أن هذا الخيار لا يثبت إلا في العقود التي تحتمل  

  .ا بالتعيين وإن تم وصفهوكان معينً غائبًا، يثبت في الحالة التي يكون فيها المعقود عليه 

د قالعقد، إلا إذا رأي المشتري المبيع ولم يرده، ففخيار الرؤية لا يمنع من نفاذ العقد، وإنما يمنع من تمام حكم  

 "وإنما يمنع لزومه بالنسبة لمن شرط له الخيار ،خيار الرؤية لا يمنع نفاذ العقد" نص القانون الإماراتي على أن 

  

خيار الرؤية حتى تتم الرؤية في  يبقىأنه " من قانون المعاملات المدنية الاتحادي على  ٢٢٧كما نصت المادة  

  ."يوجد ما يسقطه الأجل المتفق عليه أو
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ه، يويسقط برؤية المعقود عل -٢يسقط خيار الرؤية بالإسقاط.  لا-١أنه " ونص المشرع الاتحادي أيضًا على  

ف من ربعضه وبتعييبه، وبتص ه كله أويالمعقود عل ، كما يسقط بموت صاحبه، وبهلاكأو دلالةوقبوله صراحة 

  "ا لغيرها يوجب حق تصرفً  ا لا يحتمل الفسخ، أوله الخيار فيه تصرفً 

 قد أووذلك للتعبير عن رأيه في قبول الععليه، ويتضح مما تقدم أن خيار الرؤية يبقى لصاحبه بعد رؤية المعقود  

  قوطه.وقت قيام سبب من أسباب سا إلى قائمً  فإنه يبقىوإلا المتعاقدين، إلى نهاية الأجل المتفق عليه بين فسخه، 

  

  الثاني الفرع    

 ضوابط خيار الرجوع عن التعاقد

والتي تحول دون خلق نوع جديد  ،قد حدد المشرع الكويتي شروط وضوابط استعمال المستهلك لخيار الرجوع 

 ةمن قانون حماية المستهلك الكويتي، والتي يعد من أهمها تحديد مدة ممارس ١٠من عدم التوازن، وذلك في المادة 

  خيار الرجوع عن التعاقد.

ي تلاستعمال المستهلك خيار الرجوع عن التعاقد بإرادته المنفردة من أهم الضوابط ال ةحيث يعد تحديد مدة محدد 

ين حيث ينقلب العقد من عقد غير لازم بالنسبة لأحد الطرف ؛تمنع تهديد العلاقة التعاقدية بالزوال إلى أجل غير مسمى

حيث يتضمن خيار الرجوع التشريعي تحديد  ؛هدف استقرار المعاملاتستكما ي .إلى عقد لازم لكل من طرفي العقد

دون بنه إذا انقضت هذه المدة إف ومن ثمَّ اقد بإرادته المنفردة، مدة زمنية يمكن للمستهلك خلالها أن يرجع في التع

لرجوع ولا يجوز له ا ،ا بالنسبة لها لازمً ن هذا العقد يصبح عقدً إأن يعلن المستهلك عن إرادته الرجوع عن التعاقد ف

  .فيه

أو  ةشروط قانوني أو مع عدم الإخلال بأية ضمانات"  المحددة بقولههذه المدة ى وقد نص المشرع الكويتي عل 

عشر  ةأفضل للمستهلك، وفيما لم تحدد اللجنة من مدد أقل بالنظر إلى طبيعة السلعة، للمستهلك خلال أربع اتفاقية
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كون تإضافية بشرط أن تكلفه  استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها بدون أيفي  يومًا من تسلم أية سلعة الحق

  ." حالتها عند الشراء... السلعة بنفس

بشأن حماية المستهلك بيان للمدة التي  ٢٠١٤لسنه  ٣٩من اللائحة التنفيذية للقانون رقم  ٢٥وقد وضحت المادة  

يعمل في شأن تنظيم استبدال ورد السلع " حقه في الرجوع، حيث نصت على أنه يحق للمستهلك فيها استعمال 

  -والبضائع بالقواعد التالية: 

ا من ردها واسترجاع قيمتها المدفوعة وذلك خلال مدة أربعة عشر يومً  يحق للمستهلك استبدال السلع أو -١

  العرف مدة أطول...) يأو يقضتاريخ الشراء ما لم يتضمن شرط الضمان المعلن من التاجر 

الرجوع التشريعي عن التعاقد بالنظر إلى حالة السلعة وخصائصها،  خيار ةكما حدد المشرع الكويتي نطاق ممارس 

  -النحو الآتي: وذلك على 

في  ببأو يتسإضافات  ةأن تكون السلعة بنفس حالتها عند الشراء وذلك بعدم إدخال المستهلك على السلعة أي -١

  المخصص لها. ضأو الغرفي تغيير محتواها  بأو يتسبتلفها، 

  استخدمها بأية صورة من الصور.ألا يكون المستهلك قد  -٢

اء صلاحيتها للاستهلاك الآدمي عند الشر ءأو انتهالا تكون السلعة قابله للتلف السريع، ما لم يثبت فسادها أ -٣

 مبادئ العدالة، إذ إنَّه من غير المقبول أن يتم تقرير خيار تفتضيهوهذا الشرط يتعلق بطبيعة بعض السلع وما 

ا من تاريخ شراء السلعة، إذا كانت هذه ا بمدة قدرها أربعة عشر يومً يكون محددً الرجوع عن التعاقد والذي 

  السلعة تتلف في مدة أقل من ذلك.

  .اأو استرجاعهحسب ما يقتضيه العرف، لا تجيز ردها على ألا تكون طبيعة السلعة و -٤

وملابس  سهرة والنظاراتالإذا كانت السلعة محل الرد من الأشياء الثمينة كالمجوهرات والساعات وملابس  -٥

ا ربعً أ تجاوزخيار الرد والاسترجاع إلا خلال مدة لا  ةالعرس والأشياء الملامسة للجلد والعطور، فلا يجوز مباشر

  ."  وعشرين ساعة وبشرط إثبات خيار الرد بفاتورة الشراء

عين شكل م ةأو مراعا ةإجراءات معينتباع اأن قانون المستهلك الكويتي لم يلزم المستهلك بإلى وتجدر الإشارة  

  إذ إنَّ الأمر متوقف على التعبير الصادر بإرادته في الرجوع عن التعاقد. ؛لاستعمال خيار الرجوع
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لهذا  أو مُسَوّغاتأسباب  ةكما يعتبر حق الرجوع عن التعاقد حقا خالصا له بإرادته المنفردة، ودون إبداء أي 

من  إعلان المتعاقد الآخر أو على المستهلك هو المتعاقد الأخر، فكل ما يجبعلى إرادة  الرجوع، ودون الوقوف

نهاء العقد، وجميع الآثار التي تترتب على إا، عن رغبته في استعمال خيار الرجوع عن التعاقد، ويمثله قانونً 

  .ذلك

  الثالث الفرع    

 في حماية المستهلك الإلكتروني الرؤية روخيا آثار استعمال خيار الرجوع عن التعاقد 

 عدم جواز انفراد أحد وهو ،يعد الرجوع التشريعي عن التعاقد في القانون الكويتي استثناء من الأصل العام  

 من الضوابط التي تحمي الطرف ةالعقد بإرادته المنفردة، وقد قيده المشرع الكويتي بمجموع بإنهاءالمتعاقدين 

لاستعمال المستهلك حقه في الرجوع عن  ةلإضرار به، وذلك من خلال تحديد مدة محددالمتعاقد مع المستهلك من ا

  التعاقد.

نسبة له، يكون العقد غير لازم بال ولذلكخيار الرجوع عن التعاقد بالنسبة للمستهلك،  الاستهلاكحيث يتضمن عقد  

ه ي، ويجب علا لهن العقد يكون لازمً إللمتعاقد الآخر ف للرجوع فيه في أثناء المدة المحددة للخيار، أما بالنسبة وقابلاً 

  الاتفاق بغير ذلك. القانون أو الناشئة عنه، ما لم يقضِ  الالتزاماتتنفيذ جميع 

ناشئة عن ال الالتزاماتخيار الرجوع عن التعاقد في المرحلة السابقة على تنفيذ  ةوتنبغي الإشارة إلى أن ممارس 

المستهلك  فإن ومن ثمكون قد سلم السلعة للمستهلك، كما أن المستهلك لم يقم بدفع الثمن، العقد، إذ إنَّ المزود لا ي

  .إذا أعلن عن رغبته في الرجوع عن التعاقد، اعتبر العقد كان لم يكن

 لذلكوغير لازم بالنسبة للمستهلك، ويجوز الرجوع فيه بإرادته المنفردة،  الاستهلاكوقد جعل القانون الكويتي عقد  

ن استعمال المستهلك لحق الخيار في الرجوع عن التعاقد، بالضوابط والشروط التي حددتها اللائحة التنفيذية إف

ه انقضاء العقد ووجب على المتعاقد يعل ن حماية المستهلك، يترتبأفي ش ٢٠١٤لسنه  ٣٩للقانون الكويتي رقم 

وذلك من خلال رد المزود الثمن إلى المستهلك، وذلك ها قبل العقد، ليع مع المستهلك إعادته إلى الحال التي كان

  على السلعة منه. مقابل حصوله
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حق الرد  ةلا يسقط حق المستهلك في مباشر" على أنه  من اللائحة التنفيذية للقانون الكويتي ٢٥وقد نصت المادة  

 البضائع في أثناء العروض تم شراء السلع أو متى توافرت الشروط الواردة بهذه اللائحة حتى لو لأو الاستبدا

السلعة  ةالتِّجَارِيةّ (التنزيلات) المرخص بها من وزاره التجارة والصناعة، وفي هذه الحالة يعتد في رد الثمن بقيم

  ."  التي استخدمت عند الشراء نفسها الواردة بفواتير البيع وبالطريقة

نَّ عقد الإلكترونيةّ، إذ إ الاستهلاكا في المعاملات الإلكترونيةّ، والتي من بينها عقود ن خيار الرؤية يكون ثابتً إ  

ك بعد نها قد لا تتوافق مع رغبات المستهلإف ولذلكالإلكترونيّ لا يتيح للمستهلك رؤية السلعة حقيقة،  الاستهلاك

كون المعقود ي ومن ثممن بعد،  لكترونيّ تعاقدًاالاستهلاك الإإتمام العقد، وتسليمها له، فالتعاقد يكون في حالة عقود 

  وقت التعاقد. عليه غائباً

ه وقت التعاقد يستلزم استعمال خيار الرؤية، ويكون للمستهلك في هذه يعل غياب المعقود وتنبغي الإشارة إلى أنَّ  

  خر.الطرف الآ ه عند فسخ العقد بإرادته المنفردة، دون توقف على إرادةيالحالة الحق في رد المعقود عل

 يسقط لاأنه كما بالإسقاط، لا يسقط ه إذ إنَّ الرؤية، يمكن اشتراط المزود على المستهلك تنازله عن خيار  أنه لاكما  

  .قت التعاقدعن حالته و الشيءإذا تغير هذا  أيضًا في الحالة التي يتم فيها رؤية المستهلك الإلكترونيّ للمعقود عليه

لمعقود وجاء امعينة، ه بمواصفات يعلى معقود عل أيضًا إلى أن المستهلك الإلكترونيّ إذا تعاقدكما تجدر الإشارة  

إذ إنَّ إعمال  .ثبوت الخيار للمستهلك ةوتنتفي علابتداء، ففي هذه الحالة يلزم العقد المواصفات، ا لهذه عليه مطابقً 

  ورة من صور التعسف في استعمال الحق.المستهلك حقه في خيار الرؤية وفسخ العقد في هذه الحالة يعد ص

من قانون المعاملات المدنية الاتحادي نجد أن المشرع الاتحادي قد قيد خيار الرؤية  ٢٢٦وبالنظر إلى نص المادة  

عليه  المستهلك لم ير المعقود أن يكون :أن يكون العقد من العقود التي تحتمل الفسخ، والثاني :بثلاثة قيود وهي

ذلك عن وبالتعيين،  اأن يكون المعقود عليه معينً : ه، والثالثيعدم تحقق المقصد الأصلي في المعقود عل ومن ثم

  .طريق تحديد طبيعة المعاملة ومقصد المتعاقدين لا بالنظر إلى المحل مستقلاً 
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يثبت  مَّ ة، فمن ثوالإجاروإذا كانت حماية المستهلك الإلكترونيّ تنحصر في التعامل الإلكترونيّ في عقدي البيع  

  .في هذه الحالةالرؤية، للمستهلك الإلكترونيّ خيار 

للمستهلك  "بشأن حماية المستهلك تنص على أن من اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي  ٢٤ويمكن الإشارة إلى المادة 

ار ثمنها، على أن يؤخذ في الاعتب دأو استردا اأو إصلاحهما باستبدالها إ ،حق اختيار طريقة معالجة السلعة المعيبة

لعة وللمستهلك حق الحصول على س. نوع وطبيعة السلعة المعيبة والمدة الزمنية التي ستستغرقها عملية المعالجة 

عة المعيبة بحسب طبيعة السل إجراءات معالجة سلعته المعيبة وبدون مقابل، وذلكينتفع بها لحين الانتهاء من  ةبديل

  ."ستستغرقها عملية معالجة العيب لتيالزمنية اوالمدة 

لمها التي تس ويتضح من هذا النص أن المشرع الاتحادي قد نص على حق المستهلك في رد السلعة المعيبة، أو 

عن  وعرجص حق المستهلك في اليتضمن هذا الن ولذلكثمنها،  داأو استردوكانت مخالفه للمواصفات القياسية، 

  .التعاقد

  الثالث المطلب           

  الإماراتي الكويتي و في القانونجمعيات حماية المستهلك  

  -تمهيد وتقسيم: 

ات وتحديد دور الجمعي، إنشاء الجمعيات الأهلية لحماية المستهلكعلى  يقتضي البحث في هذا المطلب الوقوف  

  .الأهلية لحماية المستهلك

  -هذا المطلب الفروع الآتية:  يتناولسوف فوبناء على ما تقدم 

  .إنشاء الجمعيات الأهلية لحماية المستهلك -الفرع الأول: 

  .دور الجمعيات الأهلية لحماية المستهلك -الفرع الثاني: 

  الأول الفرع    
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  إنشاء الجمعيات الأهلية لحماية المستهلك 

حكام أ جمعيات حماية المستهلك التي تنشأ وَفْقَ " حماية المستهلك الجمعيات بأنها  ف القانون الكويتي بشأنعرَّ   

  ." للقانون والمعنية بحماية المستهلك اهذا القانون، والمؤسسات الأهلية، والاتحادات المشهرة وَفْقً 

بشأن حماية المستهلك الشروط والإجراءات  ٢٠١٤لسنه  ٣٩كما نظمت اللائحة التنفيذية للقانون الكويتي رقم  

  لأعمالها بالتنسيق مع الجهات المختصة. مزاولتهاالجمعيات الأهلية لحماية المستهلك وضوابط  المنظمة لإنشاء

مع مراعاة الأحكام المنظمة للجمعيات المدنية الأهلية " من اللائحة التنفيذية على أنه  ٢٣حيث نصت المادة  

لعام، يجوز إنشاء جمعيات غرضها بشأن الأندية والجمعيات ذات النفع ا ١٩٦٢لسنه  ٢٤الواردة بالقانون رقم 

للضوابط والشروط المعمول بها بوزارة الشئون الاجتماعية، والعمل على أن يراعى  االأساسي حماية المستهلك وَفْقً 

  ." اللجنة الوطنية لحماية المستهلك الحصول على الموافقة اللازمة بذلك من

التزام تلك  ةأحد أغراضها، وللوزارة التابعة متابع أو وذلك سواء أكان غرضها الرئيس في حماية المستهلك

  .لأحكام القانون احماية المستهلك وَفْقً  الجمعيات بأغراض

تكوين اللجنة  ١٩٩٧الدول العربية عام  ةقد أقر الاجتماع العربي الأول لحماية المستهلك المنعقد في مقر جامع  

التأسيسية للاتحاد العربي لحماية المستهلك، والتي تتمثل اختصاصاتها في تزويد المستهلكين بالمعلومات والبيانات 

العربي من عمليات الإنتاج والخدمات والمنتجات التي تؤدي  الحماية للمستهلكالكافية عن السلع والخدمات، وتوفير 

 لحماية تأو مؤسساعلى صحته وحياته، وحمايته من الإعلانات الكاذبة، والحث على إنشاء جمعيات ر إلى أخطا

  المستهلك، من جمعيات حماية المستهلك في كل من مصر ولبنان والإمارات العربية المتحدة.

النظام  تأسيسه وأقر وأعلن ،وقد عقد المؤتمر العربي الأول للاتحاد العربي للمستهلك في عمان بالمملكة الأردنية

منها وحماية المستهلك في الدول العربية،  من جمعيات ةجمعي ةالداخلي له، والذي يضم في عضويته ثلاث عشر

  .دوله الإمارات العربية المتحدة
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بشأن حماية المستهلك، إلى هذه  ٢٠٠٦لسنه  ٢٤وقد أشار القانون الاتحادي في المادة الثانية من القانون رقم  

رئاسة ا لحماية المستهلك تكون بيتسمى اللجنة العل ةالجمعيات وذلك بقوله " تشكل بناء على اقتراح الوزير لجن

الوزير، ويدخل ضمن تشكيلها ممثلين عن جمعيات حماية المستهلك، ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد اختصاصاتها 

  ." قرار من مجلس الوزراء

  الثاني الفرع

  الأهلية لحماية المستهلكدور الجمعيات  

إن جمعيات حماية المستهلك وغيرها من الجمعيات المدنية الأهلية تقوم بالعديد من الوسائل في إطار تقديم المعونة 

م ه، وحماية مصالحةتلقي خدم شراء سلعة أو اللازمة للمستهلكين الذين وقع الضرر عليهم من جراء استخدام أو

  -يأتي: وحقوقهم، وتتمثل هذه الوسائل فيما 

ع م بالتعاونوذلك  ،م من خلال برامج التوعية والندوات المنتظمةهالمستهلكين بحقوقهم ومصالح ةتوعي -١

  علام المختلفة.وسائل الإ

 والتأكد من صحة البيانات المتعلقة بها والتي تحدد محتواها، ،لأسعار المنتجات وجودتها ةعمل مسح ومقارن -٢

  وإبلاغ اللجنة بها.

 ،الخاصة بالمستهلكين والتحقق من جديتها والقيام برفعها إلى اللجنة والجهات المختصة الشكاوىتلقي  -٣

  ومتابعتها حتى إزالة أسبابها.

نية للجنة الوطاقانون في عن الاختصاصات المقررة  فضلاً أنه " من اللائحة التنفيذية على  ٥حيث نصت المادة  

  -ا يلي: مالمستهلك تختص اللجنة بلحماية 

  .الواردة إليها من الجمعيات الأهلية لحماية المستهلك الشكاوىالبت في  -١

 ةعوأضراره المحتملة خلال سب جأو المنتخطارات وبلاغات المزود فيما يتعلق بوجود عيب في السلعة إتلقي  -٢

ة والتحذيرات اللازمة من خلال وعمل التوعي ،علمه بوجوده أيام من تاريخ اكتشاف المزود للعيب أو

الصحافة والإعلام وإخطار الجمعيات الأهلية لحماية المستهلك للقيام بدورها في حماية المستهلك من أخطار 

  .السلع، ومتابعتها حتى إزالة أسبابها

تقديم المعلومات التي قد توصلت إليها عن المشكلات المتعلقة بحقوق ومصالح المستهلكين ومقترحات  -٤

  علاجها للجنة وللجهات الحكومية المختصة.
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  ." التدخل فيها المتعلقة بالمستهلكين أو الدعاوىاتخاذ الإجراءات القانونية بما في ذلك مباشرة  -٥

دون الإخلال " في شأن حماية المستهلك على أنه  ٢٠١٤لسنه  ٣٩من القانون الكويتي رقم  ٨وقد نصت المادة  

المدنية الأهلية، تتولى الجمعيات التي تنشأ لأغراض هذا القانون حماية المستهلك  بالأحكام المنظمة للجمعيات

علق التي تت الدعاوىحق مباشرة  -، ولها في سبيل ذلك أن تباشر الاختصاصات التالية: هوالدفاع عن مصالح

  .."فيها. لبمصالح المستهلكين أو التدخ

ستهلك الإماراتي ووفرت الحكومة في موقعها الرسمي للمستهلكين اهتمت دوله الإمارات العربية المتحدة بحماية الم

خدمات وروابط متعلقة بحقوق المستهلك في دوله الإمارات العربية المتحدة، والتي تعد منها جمعية الإمارات 

  لحماية المستهلك.

جمعية نجحت هذه ال حيث تقوم جمعية الإمارات لحماية المستهلك بالعديد من الوظائف كتخفيض الأسعار، حيث قد 

وذلك لتثبيت الأسعار لخمس  ة،محال ضخم ةفي تخفيض الأسعار في شهر رمضان عن طريق الاتفاق مع مجموع

، وقد ترتب على ذلك تخفيض الأسعار لدى باقي المحال الأخرى، وقد تم ذلك على سلعة وقبل وقت كافٍ  ةعشر

  .موردين على سعر محددعدة مراحل من خلال التوصل إلى اتفاق بين الموزعين وال

كما يتضح من خلال القانون الاتحادي بشأن حماية المستهلك دور جمعية الإمارات لحماية المستهلك في تلقي  

  وذلك بالنيابة عنهم. ،ورفعها إلى الجهات المختصة ،الشكاوى من المستهلكين

 -الاختصاصات الآتية:  ةتتولى ممارسحيث نص على أنه " تنشأ بالوزارة إدارة تسمى إدارة حماية المستهلك  

للجهات المختصة، ويجوز أن تقدم الشكوى من  اأو إحالتهالمستهلكين واتخاذ الإجراءات بشأنها  شكاوىتلقي 

  ." المستهلك مباشرة، كما يجوز تقديمها من قبل جمعية حماية المستهلك باعتبارها ممثله للمشتكي

م، ومعرفة ما لهم من هالمستهلك بتوعية المستهلكين، من أجل تحقيق مصالحكما تقوم جمعية الإمارات لحماية  

ألف شخص  ٣٠٠الإنترنت الذي يزوره نحو ةحقوق وما عليهم من واجبات، وذلك من خلال موقعها على شبك
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لك ذا لهم والرسائل عبر البريد الإلكترونيّ، ووالتي يتم إرسالها شهري  ،على الجوال ومن خلال رسائل التوعية

  .لتوعيتهم وإرسال النصائح لهم

  الخاتمة

قد تناولت في هذا البحث موضوع آليات تحقيق العدالة التعاقدية في عقود الاستهلاك الإلكترونيّ، من حيث بيان  

  -أوجه الحماية الخاصة بالمستهلك، وقد توصلت من خلال هذا البحث إلى النتائج الآتية: 

  

  

  ين على التعاقد، والذي يلتزم بموجبه أحد الطرف الالتزام القانوني السابق :بأنهالالتزام بالتبصير يعرف

يث بح ،بتزويد الطرف الآخر بالمعلومات الخاصة بالعقد، والبيانات اللازمة لإيجاد رضاء سليم كامل

 ةيأ يه أوأحد طرف ةصف تفاصيل وبيانات العقد، وذلك بالنظر إلى طبيعة العقد أو بجميععلى علم يكون 

بيانات معينة خاصة معرفة على أحد طرفي العقد  واعتبارات من شأنها أن تجعل من المستحيل أحوال

بالتعاقد.

 لالمن خمن أكثر وسائل الحماية الملائمة لخصوصيات التعاقد  رجوعيعد تقرير حق المستهلك في ال  

علم معاينة المنتج وال ةالإنترنت، فعدم توافر الخبرة الكافية لدى المستهلك الإلكترونيّ، وعدم إمكاني

  .رجوعفيه لتقرير حق المستهلك في البخصائص الخدمة قبل إبرام العقد، أسباب كا

 يؤسسها نشطاء أفراد ة، لأغراض غير ربحيةهيئات تطوعي :جمعيات حماية المستهلك بأنها تعرف ،

هدف حماية حقوق المستهلكين من ستالمجتمع المدني، وذلك على اختلاف اختصاصاتهم وثقافاتهم، ت

م، وتوعيتهم بما لهم من حقوق وما عليهم هالممارسات التي تخل بالحقوق الخاصة بهم، وتحقيق مصالح

.نيابة عنهم الدعاوى والشكاوىمن واجبات، ورفع 

  ًونيةّالإلكتر الاستهلاكملات الإلكترونيةّ، والتي من بينها عقود ا في المعاإن خيار الرؤية يكون ثابت.

 ةالتي تسلمها وكانت مخالف أن المشرع الاتحادي قد نص على حق المستهلك في رد السلعة المعيبة، أو 

عن  رجوعن هذا النص حق المستهلك في اليتضم ومن ثمثمنها،  داأو استردللمواصفات القياسية، 

.التعاقد
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   غير لازم بالنسبة للمستهلك، ويجوز الرجوع فيه بإرادته  الاستهلاكجعل القانون الكويتي عقد

.المنفردة

  

ويوصي الباحث بضرورة وضع قواعد قانونية لضبط التعامل من خلال الوسائل الإلكترونيةّ، وضوابط  

  محددة لحماية المستهلك الإلكترونيّ، والنص علي هذه الضوابط في القوانين المقارنة.

  

  الكتب -أولا: 
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  الرسائل العلمية -ثانيا: 
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  المجلات والدوريات العلمية -ثالثا: 
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